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) وقل  ربي أذخلني مُذخل  

صدق وأخرجني مُخرج صدق وإجعل 

 لّي من لّدُنك سلُطانا نّصيرا(.

 

 



 

 صدق الله العظيم                

 

 

(80الآية  -سورة الإسراء)  

 

 شكر وتقدير
 

يسعني في هذا المقام سوى شكر الله عزّ وجل على توفيقه لي في إتمام هذا  لا

كان لا يخلو من النقصان . العمل، وإن  

:دــــبع أما  

 د. "المشرفةل والعرفان إلى أستاذتي ــــــــــــــدم بالشكر الجزيــيشرفني أن أتق

وعلى ما أسدته  لي من على تفضلها الإشراف على هذه المذكرة  "صراح خوالف

كانت عونا لي في إتمام هذا البحث فجزاها الله ونصائحها التي توجيهات قيمة، 

.ولها مني كلّ التقدير خير الجزاء  

 ة بدءا برئيسة اللجنة أ.ــوأتوجّه بخالص تحياتي لأساذتي الذين ضمن لجنة المناقش

الذين تكرموا بقراءة وتحكيم هذه  "عقبي يمينة"، والأستاذة "بوكايس سمية"

.الرسالة  

ت.ــذة وموظفي كلية الحقوق بجامعة عين تموشنتولا يفوتني أن أشكر كل أسا  

 

 



 

 

 الإهـــــــــــداء

 بسم خالقي وميسر أموري

ع ا النجاح لنفسي أولا ثم إلى منبان أهدي هذـــــــوعصمت أمري لك الحمد والإمتن

لوج زّ الذي قال فيهما عــــ المادي والمعنوي إلى الروح  

ذل من الرحمة وقل رب   أخفض له"و
ّ
ا"إ ما جناح ال   صغير

رحمهما كما ربياب   

 " الوالدين العزيزين الكريمين حفضهما الله أمي وأبي"

 وإلى أخي وإخوتي هم من كانوا سندا وحافزا لي.
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ادية العمليات المصرفية الحديثة التي ظهرت وتطورت في الدول الرأسمالية استجابة لمتغيرات اقتص

كل هذا واجتماعية أبرزها تراجع الأجور وتدني القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين، وقد ش

ستوى وتحسين م النوع من القروض بديلا فعالا لتمكين الأفراد من اقتناء السلع والخدمات الضرورية

نتاج معيشتهم بالرغم من محدودية دخلهم مما ساعد على تنشيط الحركة ودعم الطلب الداخلي ورفع الإ

  .الوطني وتقليص الإعتماد على الواردات وبالتالي يعُزز ذلك النمو الاقتصادي

 نها إلا بإتفاقموبمض العقود تبُرم بناءا على إرادة الأطراف الحرة فلا يجوز المساسمثل هذه بما أن و     

ي فالصعبة  تمُشترك بينهما غير أن هذا الأساس قد تأثر نتيجة لإعتبار الإئتمان الإستهلاكي من المجالا

لأخير من اضعف إلمام هذا ولعدم خبرته  المستهلكوتتسم العلاقة الإستهلاكية بين المهني حياة الفرد، 

حاجة إلى  المقترض من أكثر الفئات يعُد المستهلكوالمرتبطة بحاجاته التفاصيل الإقتصادية والمفاهيم 

ا تتجلى هنو  بغرض تلبية حاجاتهغالبا ما يكون ذلك لعدة أسباب أبرزها أن لجوءه للإقتراض والحماية 

تمتع الذي يمانح الإئتمان عكس خطورة الوضع الذي قد يواجهه المستهلك عند إبرام مثل هذه العقود 

 لا يبقى أماموشروط التعاقد مُقدما العقد وغالبا ما ينفرد بوضع تفاصيل التي تخص الملة لجميع بمعرفة شا

 المستهلك سوى القبول بشروطه .

ن ضمنها التشريع موماما بتنظيم هذا النوع من القروض، أولت العديد من التشريعات إهتقد       

لفصل الرابع من الباب من خلال أحكام القانون المدني في ا في الجزائر لأول مرةالجزائري الذي نظمه 

 .4581إلى  450وذلك في المواد  بالقرض الإستهلاكي"السابع المعنون 

 عتمد كأداةإذ أنه لم يُ ، في السابق في الجزائر متداولا لم يكن  القرض الإستهلاكيوالجدير بالذكر أن  

  من بدءا في الجزائر الاستهلاكيض تم تفعيل العمل بالقر تمويلية ضمن النظام المصرفي إلا مؤخرا، حيث

 التي عُدلت  2009تكميلي سنة من قانون المالية ال 752، لكن قد تم إلغاءه بموجب المادة 1999سنة  

لتمكين البنوك من منح هذا النوع من  20153من قانون المالية لسنة  88تمُمت بموجب أحكام المادة و

المتعلق بشروط وكيفيات  15/1144القروض، وتجسدت هذه الخطوة بصدور المرسوم التنفيذي رقم 

 مجال القرض الإستهلاكي. العروض في 

 في هذا إلى ضرورة طرح موضوع حماية المستهلك دى التفاوت الواضح بين مراكز الأطرافأقد     

ع التي كما يعُد هذا المجال من المواضي لا يمكن أن يفيه بحث واحد ورتهخطونظرا لأهميته و المجال

 ستهلاك،ذلك حرصا على تأمين مصالح المستهلك في عقود الإوتناولتها التشريعات في مُعظم دول العالم 

لمعتمدة الاستهلاكية، وذلك من خلال تجسيد مختلف الآليات ومظاهر الحماية الاسيما في عقود القروض 

 بما يعكس حرص المشرع على تحقيق التوازن في العلاقةلحماية المستهلكين في مجال الإقتراض، 

  .التعاقدية بين المقرض والمقترض 

                                                             
، المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75لقانون المدني الجزائري الصادر بموجب الأمر رقم ا - 1

ماي سنة  13المؤرخ  05-07المعدل والمتمم بالقانون رقم  1975سبتمبر  30المؤرخة في  75الجريدة الرسمية عدد 

2007. 
، يتضمن قانون المالية 2009يوليو  22الموافق ل  1430عام  رجب  29، المؤرخ في 01-09من الأمر  75المادة  -  2

 .16، ص 2009يوليو  26الموافق ل  1430شعبان  04، المؤرخ في 44، الجريدة الرسمية العدد 2009التكميلي لسنة 
قانون ، المتضمن  2014ديسمبر  30الموافق ل  1436ربيع الأول  08، المؤرخ في 10-14من القانون رقم  88المادة  - 3

 .32، ص 2014ديسمبر  31، المؤرخ في 78، الجريدة الرسمية ، العدد 2015المالية لسنة 
يتعلق بشروط  ، 2015مايو سنة  12الموافق  1436رجب عام  23المؤرخ في  15/114المرسوم التنفيذي رقم  - 4

 .2015مايو سنة  13المؤرخ في  24، ج ر عدد  وكيفيات العروض في مجال القرض الإسهلاكي
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بها موضوع القرض الإستهلاكي  تتجلى أهمية دراسة الموضوع انطلاقا من الأهمية البالغة التي يتمتع     

وما يترتب عليه من آثار تمس بشكل مباشر المستهلك وحقوقه المالية بات من الضروري التطرق إلى 

دراسة آليات الحماية القانونية التي أقرها المشرع الجزائري لفائدة هذا الأخير خلال مرحلة تكوين عقد 

المرحلة من ممارسات غير نزيهة كالتضليل أو التحايل من لاسيما ما قد يشوب هذه  القرض الإستهلاكي،

 قبل المقرض والتي قد تؤثر سلبا على إرادة المستهلك وتلحق ضررا بمصالحه.

ض تقتضي الدراسة التركيز على النصوص القانونية التي تهدف إلى حماية المستهلك في مجال القر

والتنظيمية ذات الصلة على وجه الخصوص الإستهلاكي، وذلك من خلال تحليل النصوص التشريعية 

 سابق الذكر. 15/114المرسوم التنفيذي رقم 

بخصوص الدراسات السابقة التي تعني بموضوع الدراسة فقد كانت جد نادرة ذلك أن الدراسات تناولت    

 عقد القرض بصفة عامة دون التطرق بشكل مُعمق للقرض الإستهلاكي، من بين هذه الدراسات:

أطروحة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة ، لنظام القانوني للقرض الإستهلاكيامعنصري، مريم  -

قاصدي  الدكتوراه ، الشعبة حقوق، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة

 .2020مرباح، ورقلة، الجزائر، 

، رسالة مقدمة الإسلامية الشريعة ومبادئ الجزائري الوضعي القانون بين القرض عقدزكية جدايني،  -

 .2016، -1-لنيل شهادة الدكتوراه ، فرع قانون الأعمال ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة 

، تخصص قانون ، مذكرة ماسترالإستهلاكي القرض عقد في للمستهلك القانونية الحمايةأيمن بوبكر، -

 .2020الأعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة ،

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الإستهلاكي القرض لعقد القانوني النظامأنس بوزيدي، داود عدنان لبيب،  -

جامعة البشير الإبراهيمي، الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،

 .2023برج بوعريريج، 

لحماية  القانونية المعتمدةالآليات دراسة تحقيق جملة من الأهداف التالية:   يسعى هذا البحث إلى    

 المستهلك في جميع مراحل إبرام عقد القرض الإستهلاكي .

والهدف من هذه الدراسة توعية المستهلك المقترض بالآليات القانونية المقررة لحماية حقوقه في عقد  -

القرض الإستهلاكي، نظرا لما بات يتمتع به عقد القرض الإستهلاكي من بعُد إجتماعي لما له من صلة 

راية بالمخاطر المترتبة م ولا دلبحياة الأفراد فإن شريحة واسعة من الأفراد تقُدم على الإقتراض دون ع

 عنه.

 تعزيز قائمة المراجع الجزائرية في مجال القرض الإستهلاكي نظرا لقلتها.في كما تهدف هذه الدراسة  -

ها علاقة بموضوع المراجع التي لندرة هي أثناء قيامي بإعداد هذا البحث أهم الصعوبات التي  واجهتها و

 بإعتباره عقد حديث .دراستنا  

 تحليل فيما يخص المنهج الذي إتبعناه في دراستنا لهذا الموضوع هو المنهج التحليلي وذلك من خلال    

لة بين التشريع وكذلك لجأنا إلى المنهج المقارن لإجرء مقارنة فعاالقانونية والتنظمية، النصوص 

 الإستهلاكي.التشريعات في مجال حماية المستهلك، لاسيما عقود القرض الجزائري وغيره من 

وُفق المشرع الجزائري في  قد  لى أي مدىإ وبناءا على بحتنا توصلنا إلى طرح الإشكالية الرئيسية التالية:

 ؟ حماية للمقترض في عملية القرض الإستهلاكيالتوفير 

 وتندرج  ضمن الإشكالية عدة أسئلة فرعية  تتمثل في :
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 ؟ ما المقصود بعقد القرض الإستهلاكي -

 لطبيعة القانونية لعقد القرض الإستهلاكي؟ ماهي ا -

ماهي الآليات القانونية التي إنتهجها المشرع الجزائري لحماية المستهلك عند إبرامه لعقد القرض  -

 الإستهلاكي؟

لإجابة على هذه الإشكالية المطروحة قمنا بتقسيم مذكرتنا إلى فصلين:بغرض ا  

  : حماية المستهلك في عقد القرض الإستهلاكي عند تكوين العقد.الفصل الأول

: حماية المستهلك خلال مرحلة تنفيذ عقد القرض الإستهلاكي والإخلال به.الثاني الفصل  
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ل الأول: ــــــالفص  

د القرض ـــــــعقعند تكوين حماية المستهلك 

ي ـــــالاستهلاك  
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 ولالمبحث الأ 

 الاستهلاكيلعقد القرض ي ـــلمفاهيما ارـــــــــــــــالإط

 شراء السلعل هموذلك عن طريق تمويل، يلة تمويل تمنحها البنوك للأفراديمُثل القرض الإستهلاكي وس      

ظروف معيشة المجتمع من خلال تمكينهم من توفير حاجاتهم  إلى تحسينهو ما يؤدي و المختلفة والخدمات

الإستهلاكية، يتميز هذا النوع من القروض بسهولة إجراءاته وسرعة الحصول عليه مما يجعله من أبسط 

في البحث  وتتمحور دراسة عقد القرض الإستهلاكي، واء في المجال المدني أو التجاريصور الإئتمان  س

مضمون العلاقة التعاقدية في عقد القرض  ني فخصصناه لتحديدأما المطلب الثا، ولعن مفهومه المطلب الأ

 . 1الإستهلاكي 

  المطلب الأول

الاستهلاكيمفهوم عقد القرض   

تقتضي وإن عقد القرض الإستهلاكي ينفرد بمجموعة من الخصائص  التي تمُيزه عن غيره من العقود،       

ثم ، ان طبيعته القانونية الفرع الأولبيودراسته التطرق أولا البحث عن مفهومه من خلال التعريفات المقارنة 

أهميته الفرع الثاني ثم نوضح أركانه الفرع الثالث.والخصائص التي يتسم بها  إبراز مختلف  

  رع الأول ـــالف

  يـــــعقد القرض الإستهلاك وطبيعة فــــــتعري

.القانونيةطبيعته ثمٌ نحٌدد  الاستهلاكي ول في هذا الفرع تعريف عقد القرضسوف نتنا        

  البند الأول : تعريف عقد القرض الإستهلاكي 

التعريف الفقهي لتطرق أولا إلى لابد ا الاستهلاكيأجل تحديد المقصود بعقد القرض ومن للتفصيل أكثر     

.التشريعي لهذا العقد التعريف الإستهلاكي ثم القرض لعقد  

   

أولا : التعريف الفقهي لعقد القرض الإستهلاكي      

هيته ي فهم مااتهم فتعدد توجهوتتباين التعاريف الفقهية لعقد القرض الإستهلاكي نتيجة لإختلاف آراء الفقهاء 

 أحكامه  نذكر منها :و

وهو دفع مال أو ن مال المقرض ليسلمه إلى المقترض، إقتطاع جزء م عرفه فقهاء الشريعة الإسلامية أنه :"

 .2رض فقط "أي شيء آخر مشمول بشرط أن يكون مماثلا أو أن يكون لمنفعة المقت

                                                             
أنس بوزيدي ، داود عدنان لبيب، النظام القانوني لعقد القرض الإستهلاكي ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ،  - 1

، برج بوعريرج، الجزائر، يميالبشير الإبراهمعة محمد اج، العلوم السياسيةكلية الحقوق و، ص قانون الأعمالتخص

 .04، ص 2022/2023
 .43، ص 2011حمزة شراين ، الملكية كوسيلة لدعم الإئتمان ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ،  -2
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د يعتموقد عرفه عبد الحق بوعتروس على أنه :" وعد بالوفاء الآجل مبلغ القرض مُضافا إليه قيمة الفائدة و

قبل البنك لشخص طبيعي أو الدائن وهذه الثقة تمُنح من والقرض أساسا على الثقة المتبادلة بين طرفيه المدين 

 . 1ائد معين "ويقوم هذا الأخير بالوفاء بإلتزاماته مقابل حصول البنك على عإعتباري، 

:"عقد مخصوص يرد عرُف عقد القرض بأنه :" تمليك الشيء على أن يرد بدله "، وقد عرفه آخرون بـأنه

 .2 "على دفع مال مثلى ليرد لآخر مثله

 .3يرد بدله "ودفع مال إرفاقا لمن ينتفع به "أما الحنابلة فقد عرفه بـأنه:

عارية الإستهلاك بأنه:"عقد بمقتضاه يعُطي أحد المتعاقدين ،  (Pothier) الفقيه الفرنسي بوتيه بينما عرفه

ينقل ملكية مبلغ معين من النقود أو مقدار معين من الأشياء الأخرى التي تهلك بالإستعمال إلى العاقد الآخر و

 .4الذي يلتزم بأن يرد إليه قدرها 

 الاستهلاكيالتعريف التشريعي لعقد القرض  -ثانيا

م ث، ائريةة الجزالمنظومه الأقرب إلى سنعرض بداية التشريع الفرنسي الذي جاء به المشرع الفرنسي لكون    

 .الجزائري عرج بعدها إلى التشريع المغربي ون

 

 تعريف عقد القرض الاستهلاكي في التشريع الفرنسي  -1

من القانون المدني الفرنسي بما يلي 18925في المادة  الإستهلاكي عرف المشرع الفرنسي عقد القرض      

يلتزم هذا الأخير و بالاستعمال:"عقد يسُلم بمقتضاه أحد العاقدين للآخر مقدارا معينا من الأشياء التي تهُلك 

 .6صفته "وبأن يرد إليه مقدار من عين نوعه 

الفرنسي  الاستهلاك من قانون 311-1من خلال المادة  الائتمانعرف التشريع الفرنسي عملية عقد كما   

وذلك بمنحه أجل لتسديد ضاه المقرض أن يمنح للمقترض قرضا، يلتزم بمقت معاملة أو عقد ائتمانيبأنه:"

 .7مماثلة "أخرى القرض كالعمليات المكشوفة أو أي تسهيلات دفع 

                                                             
 .03، ص 2000، الوجيز في البنوك التجارية ، ديوان المطبوعات  الجامعية ، الجزائر ،سنة  عبد الحق بوعتروس -1
رشا نعمان شايح العامري ،الخدمات المصرفية الإئتمانية في البنوك الإسلامية ، دراسة مقارنة في القانون والفقه الإسلامي ،  -2

 .117، ص 2013دار الفكر الجامعي ، مصر، 
د أحمد البنا ، القرض المصرفي ، دراسة تاريخية مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ، دار محمد علي محم -3

 .120، ص 2006الكتب العلمية ، لبنان  
علاء الدين  إسماعيل خروفة ، عقد القرض في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الروماني ،الفرنسي ، المصري  -4

 .101، ص 1982ؤسسة نوفل، سنة )دراسة مقارنة( ، م
5- Code civil français, dernière modification du 01/ 01/ 2017. 

 .101مرجع السابق ، ص العلاء الدين  إسماعيل خروفة ،  -6
7 -code de la consommation dans sa version vigueure  depuis le 23 février 2017 K modifié par LOl n°2017-203 du 

21 février 2017-art.9 ،sure le site  www.légifrance.gouv.fr à19:10h 

Article 311-1-6 :Opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à 

consentir  à l’ emprunteur un crédit ,relevant du champ d’ application du présent titre ,sous la forme d’ un délai de 
paiement ,d’un prêt,y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire ,à l’exception 

des contrats conculs en vus de la fourniture d’un prestation continue ou à exécution successive ou de biens de même 

nature et aux temps échelonnés pendant toute la durée de la fourniture  . 

http://www.légifrance.gouv.fr/
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بل ترك الإستهلاكي الملاحظ عليه في هذا السياق أن المشرع الفرنسي لم يضع تعريفا واضحا لعقد القرض و

لتحديد القوانين المنظمة للعقد و تنفيذه ، حيث توجد مجموعة من العقود التي يسُمح لها والقضاء المجال للفقه 

 .1بتنفيذ عمليات القروض لمصلحة المستهلكين

 تعريف عقد القرض الاستهلاكي في التشريع المغربي  -2

المعنون  2المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك 13 -08بادر المشرع المغربي إلى إصدار قانون رقم      

وانب القروض الممنوحة والذي يعُنى بتنظيم مختلف ج " الإستدانةفي قسمه السادس تحت عنوان " 

منه عرُف القرض بأنه :"كل عملية قرض ممنوح بعوض أو  74ووفقا لما تضمنته المادة للمستهلكين، 

كذا على كفالته المحتملة و 02إلى مقترض يعُتبر مستهلكا، كما هو معرف في المادة  بالمجان من مُقرضـ

الإيجار وفي حكم عمليات القرض عمليات الإيجار المقضي إلى البيع والإيجار مع خيار الشراء  تدخل

 .3ا البيع أو تقديم الخدمات التي يكون أداؤها محل جدولة أو تأجيل أو تقسيطكذوالمقرون بوعد البيع 

ومن خلال هذا التعريف يتضح أن عقد القرض الإستهلاكي يغُطي جميع صور الإقراض أو الإعتماد دون 

العارية، تقديم  ،الكراء ،إذ يمتد ليشمل مجموعة من العقود البيع ،القانوني الذي تظهر فيه العملية التقيد بالشكل

فالأساس هو بلوغ الهدف المقصود من العملية وهي تمكين المستهلك المقترض من الحصول على خدمات، 

 .4التمويل لأغراض إستهلاكية

 في التشريع الجزائري الاستهلاكيتعريف عقد القرض  -3

(  في 114-15في المرسوم التنفيذي رقم) تطرق المشرع الجزائري إلى تعريف القرض الإستهلاكي  قد     

لسلعة يكون الدفع  المتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض الإستهلاكي بأنه :"كل بيع 02مادته 

، يقبل بموجبه البائع أو مقرض أو يلتزم بالقبول تجاه مستهلك بقرض في "مؤجلاأو مجزأفيه على أقساط، 

 .5 "أو أي دفع بالتقسيط مماثل شكل أجل دفع سلفة

كل بأنه:" 03في المادة 6 03-09قمع الغش رقم وفي قانون حماية المستهلك  المشرع الجزائري عرفهبينما     

 عملية بيع للسلع أو الخدمات يكون فيها الدفع مقسطا أو مؤجلا أو مجزأ".

ن فصل الرابع مفي ال قانون المدني الجزائري في ال بالعودة إلى القواعد العامةو 450من خلال نص المادة 

م به عقد يلتزأنه:" علىالباب السّابع الذي أدرج فيه العقود المتعلقة بالملكية  تم تعريف القرض الإستهلاكي 

 دلأخير عنعلى أن يقوم هذا اد أو أي شيء مثلي آخر إلى المقرض، بنقل ملكية مبلغ من النقوالمقرض، 

 

                                                             
في العلوم نوال سعد الدين ، الحماية القانونية للمستهلك في مجال القروض الإستهلاكية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  -1

 .47، ص  2016، بن خدة يوسف ، 1القانونية و الإدارية ،تخصص قانون أعمال ، جامعة الجزائر 
 .5932، الجريدة الرسمية عدد  2011أفريل  7المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك، الصادر في  31-08القانون رقم  - 2
، أطروحة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة الدكتوراه ،قسم الحقوق مريم معنصري ،النظام القانوني للقرض الإستهلاكي - 3

، ص 2020/2021،التخصص قانون الأعمال ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، الجزائر ، 

 .29،28ص
، ص 2007،  04وق المغربية ، عدد عمر قربوح ، الحماية القانونية للمستهلك ) القرض الإستهلاكي نموذجا( ، مجلة الحق - 4

386. 
 المصدر السابق. ، 114-15المرسوم التنفيذي رقم  من 02المادة  - 5
 08الصادر بتاريخ  15عدد  المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش ،ج ر 2009فيفري  25المؤرخ في  03-09القانون رقم  - 6

 .14ص ، 2018يونيو سنة  10الموافق  1439رمضان عام  25المؤرخ في  09-18بموجب القانون المعدل ، 2009مارس 
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 .1"القدر والصفةويرد نظيره في النوع نهاية القرض،  

بناءا على ما تقدم ووفقا لأحكام قانون حماية المستهلك الجزائري فإن القرض الإستهلاكي ينُشئ علاقة تبعية  

يعُد القرض في هذه الحالة وسيلة لتمويل عملية البيع يتم من  يكون أحد العقدين مرتبطا بالآخر،  مباشرة بحيث

ئة المبلغ إلى دفعات زمنية محددة، ن سواء عن طريق الدفع المؤجل أو بالتقسيط أو عبر تجزخلالها تسديد الثم

يمُنح خصيصا لتمويل ويعُتبر موجها لغرض معين عندما يكون متصلا بعقد آخر  الاستهلاكيأي أن القرض 

منتج أو خدمة أي أن المستهلك المقترض يكون طرفا في عقدين الناشئة عن ذلك العقد كشراء  الالتزامات

الآخر يتمثل في عقد القرض غير أن كلا العقدين متصلان وأحدهما هو العقد الرئيسي عقد شراء أو الإيجار 

 .2ربحيث يعتمد تنفيذ أحدهما على الآخببعضهما البعض 

 عقد القرض الاستهلاكي ة لـــة القانونيـــــالثاني : الطبيع البند

إذ ، تختلف طبيعة الإئتمان  الإستهلاكي بحسب نوع العلاقة التعاقدية ما إن كانت عقد القرض أو عقد بيع    

من الحصول على سلعة أو خدمة مع تأجيل منهما يحُقق الغرض نفسه المتمثل في تمكين المستهلك أن كلا 

ؤدي إلى نفس النتيجة عندما يمنح المشتري أجلا لسداد الثمن أو الوفاء بالثمن فعقد البيع على سبيل المثال ي

عندما يقُسم الثمن إلى أقساط متساوية متفاوتة، وينطبق الأمر ذاته على عقد الإيجار حيث ينتفع المستأجر 

 .3رة خلال مدة الإيجار على أن يتم نقل ملكيتها بعد التسديد أو لا يمتلكهابالعين المؤجرة مقابل دفع أج

عليه يمكن إستخلاص أن للقرض الإستهلاكي تعريف واضح ما دام أن هناك عقود تكتسي طابع الإئتمان و

 .4الإستهلاكي يكون محلها سلع يدُفع ثمنها بطريقة  مؤجلة أو عن طريق التقسيط

 

 

 

 يــالثان رعــالف 

 يـــالاستهلاك عقد القرضة ــــــأهميوخصائص  

قد القرض عكما يمُثل  ، من الخصائص مقارنة ببقية العقودبالعديد  الاستهلاكيف عقد القرض يتص      

 في هذا الفرع:را ذا أهمية بالغة تنعكس في مجالات متعددة  وسنوضح ذلك نصالإستهلاكي ع

 البند الأول: خصائص عقد القرض الاستهلاكي

                                                             
 السابق.، المصدر 58-75من الأمر رقم  450ادة  لما - 1
-15باسم شهاب، أحكام عقد القرض الإستهلاكي في القانون الجزائري على ضوء المرسوم التنفيذي رقم ، نوال بن موسى - 2

المجلد السادس ، العدد الأول ط و كيفيات العروض في مجال القرض الإستهلاكي ، مجلة العلوم القانونية ، المتعلق بشرو 114

 .54،ص 2021مارس  15مستغانم ، الجزائر ،  جامعة عبد الحميد بن باديس ،، 
 .30مرجع السابق، ص النظام القانوني للقرض الإستهلاكي ، المريم معنصري ،  -3
 .30ص  ،المرجع نفسه   -4
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يزه لتي تمُامجموعة من الخصائص عقدا ذا طبيعة خاصة تتجلى من خلال  عد عقد القرض الإستهلاكييُ      

ي، قد رضائمن أهم هذه الخصائص أنه : عوتبُرز وظيفته الأساسية في تمويل حاجات المستهلك الشخصية و

 .ر الشخصيومن العقود التي تقوم على الإعتبامن العقود المستمرة،  ،عقد معاوضةعقد ملزم لجانبين، 

القرض الاستهلاكي عقد رضائي -أولا   

 أن التراضي رباعتبا الإيجاب بالقبول اتصالعلى رضا الطرفين أي الإستهلاكي يعتمد إبرام عقد القرض    

مشرع  يفرض اللا، ونيحداث أثر قانالتعّبير عن إرادتين متطابقتين لإ ن العقد بمجرد تبادلوحده هو الذي يكُوّ 

ل ن خلاا مدد غالبإلا أن أهم شروط العقد تحُبين الطرفين،  شكلا معينا أو خاصا بل قد يتم شفهيا لانعقاده

بل دمة من قالمق لضماناتمراسلات أو وثائق مكتوبة على رأسها مبلغ التمويل ومعدل الفائدة المتفق عليها وا

 المقترض .

لا تخضع لشكلية معينة أي أنها تبُرم غالبا دون التقيد بأي شكلية مما يعكس  من اللافت أن العقود الإستهلاكية

عميله  ويتبين من ذلك أن الأصل في هذه العقود هو الرضائية لوجود ول إبرامها بين البنك يسُهّ ومرونتها 

 .1قبول المقترض من خلال تلاقي الإيجاب مع الوعند تبادل إرادتي طرفي العقد المقرض ورضا المتعاقدين 

 

 

   عقد ملزم لجانبين الاستهلاكيالقرض  -ثانيا   

 اتفاقيةهي أنه عقد ملزم لجانبين كون القرض هو الإستهلاكي من بين الخصائص التي تميز عقد القرض       

إذ يفُرض على المُقرض نقل ، الطرفين لكلا التزاماتفإنه يرتب المقترض وين متعاقدين هو المقرض تنشأ ب

للمقترض  يتمثل إلتزام المقرض أيضا في تسليم مبلغ القرضوملكية الشيء محل القرض إلى المقترض 

، دون أن يكون له الحق في مطالبته بالرد إلا عند بلوغ الأجل المحدد في الإتفاقلتمكينه من الإنتفاع به، 

الفائدة المتفق عليه وبواجب الإعلام تجاه المستهلك بإعتباره للمنتج  ويلتزم المُقرض كذلك بالتقيد بمعدل 

ب الخفية التي قد تشوب محل موضوع العقد أو مستفيدا من الخدمة  بالإضافة إلى إلتزامه بضمان العيو

 ضالجهة المانحة للقر ترض إلتزامات تتوقف على مدى تنفيذومن جهته يتحمل المستهلك المقالقرض، 

مستحقة في تشمل هذه الإلتزامات سداد مبلغ القرض عند حلول أجله وأداء الفوائد الولتزاماته ( لإالبنك)

 .2المواعيد المحددة لذلك

  عقد القرض الاستهلاكي عقد معاوضة -ثالثا  

قابل كل طرف من طرفي العقد يحصل على ملأن يصُنف القرض الإستهلاكي ضمن عقود المعاوضة       

ك لغ مع تلرد المببيمنح المقرض مبلغ القرض مقابل الحصول على الفوائد بينما يلتزم المقترض لما يقُدمه إذ 

م بل إلتزاالية مقامبعوض ذلك أن البنوك تمنح العملاء مبالغ عقدا  يعُد القرض الاستهلاكي بطبيعته، الفوائد

 .هؤلاء العملاء بدفع فوائد نظير الانتفاع بتلك المبالغ 

                                                             
، تخصص قانون مقدمة لنيل شهادة الماجستير مذكرة أحلام بلجودي ، النظام القانوني البنكي في التشريع الجزائري ،  - 1

ص  ،15/10/2006العلوم السياسية ، جامعة جيجل ، الجزائر، وية الحقوق ل، قسم العلوم السياسية ، كالإصلاحات الإقتصادية 

15. 
 .36،35مرجع السابق، ص صال، النظام القانوني للقرض الإستهلاكي ،  مريم معنصري - 2
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ار القرض الإستهلاكي عقد معاوضة حيث يتمثل المقابل فيه في المبلغ المالي المُسلم عليه يمكن إعتبو

 .1للمستتهك مُقابل إلتزام هذا الأخير بدفع الفائدة المتفق عليها

 المستمرة من العقود الاستهلاكيعقد القرض  -رابعا  

ث مُحدد في طبيعة العقد حيوإن الأجل أو الزمن في عقد القرض الإستهلاكي يعُد عنصر أساسي       

وبناءا على ذلك تعُد الفائدة التي يتحصل عليها البنك المقرض كمقابل عن ، يستغرق في تنفيذه مدة من الزمن

 .2تخليه المؤقت عن مبلغ موضوع القرض خلال مدة من الزمن

الإستهلاكي من القروض عقد القرض نظرا لكون المدة الزمنية تلعب دورا هاما في تحديد طبيعة القرض و

سابق  114-15، وقد نص المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفيذي رقم متوسطة الأجلوالقصيرة 

  .3( سنوات 5ألا تتجاوز )و( ثلاثة أشهر 3يجب ألا تقل عن ) الذكر صراحة على أن مدة القرض الإستهلاكي

 الشخصي الاعتباريقوم على  الاستهلاكيالقرض  -خامسا 

فة لتشمل جميع العمليات بل تمتد هذه الصفة على عقد القرض الإستهلاكي فقط، لا تقتصر هذه الص    

، إذ أن الثقة تعُد أساسا يقوم عليه النشاط المصرفي بحد ذاته، ومهما تنوعت أشكال العلاقات بين المصرفية

 .4زبائنه فإنها تقوم على عنصر الإعتبار الشخصيوالبنك 

  همية عقد القرض الاستهلاكيالبند الثاني : أ

العقود و لما يرتبط به من  يتخد الإعتبار الشخصي مفهوما مغايرا نظرا لإرتباطه بطبيعة هذا النوع من     

الإئتمان يأخد بعين الإعتبار جملة من العوامل من بينها السمعة  بد دراسته لملف طالنذلك البنك ع مصالح،

الأدبية ما يجعله يميل إلى منح تسهيلات لبعض الموظفين في مراكز إجتماعية متميزة . فالثقة في والمالية 

إلتزام العميل بسداد الأقساط في مواعيدها المحددة دون تأخير حرصا منه على الحفاظ على سمعته المالية 

 .5مركزه الإجتماعيو

مما يمُكن الأفراد من  التجاري.و دورا محوريا في تمويل الإنفاق الشخصي   الاستهلاكيةتؤذي القروض   

يادة الطلب على زو الاقتصاديهو ما يسهم في تعزيز النشاط و، تحقيق أهدافهمولباتهم المالية تلبية متط

ظمة الأنو نبحيث أنها تلتزم بالقواني، تحسين جودة الحياة للأفرادويشة رفع مستوى المعو الخدمات المختلفة،

ات المالية تتجسد المؤسسد ومما يضمن حماية حقوق الأفرا أحكام القروض،و  المعمول بها الّتي تحدد شروط

 :6هذه الأهمية في

 

 

                                                             
 .36، ص المرجع نفسه - 1
 .17مرجع السابق، صالأحلام بلجودي ،  - 2
 .11السابق ، ص المصدر ، 114-15المادة  ) الثالثة( من المرسوم التنفيذي  - 3
 .17مرجع السابق ، الأحلام بلجودي ،  - 4
 .40،39مرجع السابق ، ص  ص المريم معنصري ،  - 5
أنس بوزيدي ، داود عدنان لبيب ، النظام القانوني لعقد القرض الإستهلاكي ،مذكرة مقدمة لإستكمال شهادة الماستر أكاديمي  - 6

،  العلوم السياسية ، جامعة محمد البشير الإبراهيمي ، برج بوعريريجوفي الحقوق ، تخصص قانون الأعمال ، كلية الحقوق 

 .16، ص 2022/2023الجزائر، 
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 الاقتصادية ةالأهمي - أولا

 هلاكيةالاستالمحدود في الحصول على السلع دخل المقترضين ذوي ال الاستهلاكيالقرض يسُاعد       

رات السيا كامتلابحيث يساهم في تحسين مستوى معيشتهم من خلال تمكينهم من  ،يحتاجونهاالخدمات التي و

ن تلبية الأفراد م الاستهلاكيمكّن القرض و، حياتهم اليومية استمراريةإليه لضمان  الاحتياجوما يتم  السلعو

 تمويلاتهم.إدارة والضرورية بطرق تتناسب مع قدرتهم على تنظيم والعاجلة  احتياجاتهم

الطلب على إلى تحفيز الإنفاق الإستهلاكي ، مما  ينعكس إيجابا  على زيادة  الاستهلاكيالقرض  يساهم   

 الاقتصاديدعم النمو و  رفع مستوى الإنتاجو  حصة السوق، مم يدعم توسع ، الاستهلاكيةالخدمات والسلع 

 الاقتصاديتتمكن البنوك من لعب دور فعال في تنشيط النشاط  الاستهلاكيةمن خلال تقديم القروض  الوطني

زيادة القدرة الشرائية ومن حيث توفير فرص العمل إضافية ، يعُزز رفاهية المجتمع الذي تخدمهتطويره مما و

 .1معيشير و تحسين مستوى البشكل أكب الاقتصاديةالموارد  استغلالعلى  ذلك ساعدقد 

الاجتماعيةالأهمية  -ثانيا  

إلى اللجوء بشكل متزايد إلى غير الجزائرية والجزائرية  تدفع الأوضاع المعيشية الحالية للأفراد      

من و الأسعار تحريرها، لارتفاعذلك في ظل تراجع القدرة الشرائية للأفراد نتيجة عند توما يتُاح  الاقتراض

لتغطية دخل نتيجة تخصيص معظم الدخل إذا لم يكن كامل ال الادخارالقدرة على  انخفاضثم يترتب على ذلك 

 .2 الأساسية الاحتياجات الاستهلاكية

ذا هرة الهيئات المختصة في و كثتعدد وسائل الحصول على القروض الإستهلاكية وتنوع طرق الكسب يعُد  

الدول الغربية بقدر كبير ، إذ تتمتع العائلات في الإقتراضأسهم في ترسيخ فكرة الإقتناء عن طريق المجال، 

أما بالنسبة للعائلة الجزائرية فإن إعتمادها على الإقتراض لتلبية السهولة في الحصول على الإقتراض،  من

إنما يعود ذلك إلى ولإرتفاع مداخيلها  نتيجة لتنوع سلوكها الإستهلاكي أوالحاجات الضرورية لا يعُد 

 تكاليف المعيشة مما أضعف القدرة الشرائية للعائلة الجزائرية الأمر الذي دفعها إلى إرتفاعومحدودية الدخل 

  .3الإستدانة

 

 

القانونية الأهمية -ثالثا   

مما إستدعى ى الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي، الذي يؤديه القرض الإستهلاكي علنظرا للدور البارز     

بالنظر إلى أن مثل هذه المعاملات يجب أن تتم في إطار الإئتمان خاص ينظم هذا  إلى ضرورة وجود تشريع

 قانوني يضبط القرض الإستهلاكي والتي تسعى إلى ضمان حماية كل الجهات المشاركة في علاقة الإئتمان.

كما أن الإلتزام بهذه القوانين من شأنه أن يجُنب جميع  الأطراف ما قد ينجم عن النزاعات من تبعات وتكاليف 

                                                             
 .16مرجع السابق، ص الأنس بوزيدي، عدنان لبيب ،  - 1
فرع الحقوق ، تخصص مذكرة ماستر، أيمن بوبكر ، الحماية القانونية للمستهلك خلال تكوين عقد القرض الإستهلاكي ،  -2

 .14، ص 16/09/2020بسكرة ، الجزائر ،  العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضروقانون الأعمال ، كلية الحقوق 
 .15المرجع نفسه، ص  - 3
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إلى القضاء، ذلك أن احكام القانون المدني التقليدية لم تعد كافية لضمان حماية فعالة افية مرتبطة باللجوء إض

 .1 الإجتماعية المعاصرةوتتماشى مع التحولات الإقتصادية 

  ثـــالفرع الثال

يـــــكالاستهلاأركان عقد القرض   

،  ونظرا ركان أساسية لكي يكون عقدا صحيحاتوافر أفإنه يتطلب  يعُد عقدا الإستهلاكي بما أن القرض     

سنتعرض إلى دراسة  ض الإستهلاكي، لذايتطرق إلى تحديد أركان عقد القرالقرض لم وقانون النقد  لكون

السبب والمحل ، التي تتجسد في الترّاضيو ني المحددة في القانون المدهذه الأركان استنادا إلى القواعد العامة 

 .2كليةإلى جانب الش

 البند الأول : التراضي في عقد القرض الإستهلاكي

م اإبرعلى قترض في عقد القرض حيث يقُصد به توافق إرادة المقرض و الميعُتبر التراضي ركنا أساسيا      

 شروط خاصة بصحته.والتراضي إنعقاد  وجود تشمل شروطعقد القرض الإستهلاكي، 

 التراضي انعقادشروط  -أولا 

يتحقق هذا و لإنعقاد العقدالقبول شرطا أساسيا وفيما يتعلق بعقد القرض يعُتبر توافق الإرادتين الإيجاب        

( من القانون المدني 59)هذا ما نصت عليه المادة التوافق عندما يعبر كل طرف عن إرادته بوضوح 

يجوز و ،أو بالإشارة المتداولة عرفاأو الكتابة ( إما عن طريق اللفظ الإرادةالتعبير عنها )  يتمو، 3يالجزائر

عن الإرادة ضمنيا ألا يكون القانون قد إشترط يشترط المشرع لإعتبار التعبير  ،4التعبير عن الإرادة ضمنيا

على غرار عقد القرض حيث لا يكون التصريح الضمني كافيا لإتمامه نظرا يح، التعبير عنه بشكل صر

 النماذج المُعدة مسبقا. لمتطلبات البنوك إفراغه بشكل خاص وهي

ذلك  لبحيث لا يترتب عليه قبإلا بعد إطلاع الموجه إليه عليه،  لى هذا التعبير أي آثار قانونيةولا يترتب ع

يتمثل وصول العلم في إرسال الرسالة البريدية من وليس الحكمي، والعلم الحقيقي يعني وسوى وجود فعلي 

 . 5البنك إلى العميل على سبيل المثال

 ي ـــة التراضـــشروط صح -ثانيا

التصرف لا و ود التراضي لابدا أن يكون صحيحا،ينعقد عقد القرض بصورة نهائية فإنه فضلا عن وج لا    

 رادته،إب يشوب كان التصرف خاليا من أي عيويكون صحيحا إلا إذا كان صادرا من شخص مكتمل الأهلية 

 الإستغلال.والإكراه والتدليس ووهي الغلط 

في إطار دراسة وحا إلا إذا كان المتعاقدان متمتعا بالأهلية الكاملة، لا يكون عقد القرض الإستهلاكي صحي

صلاحيته للقيام بالتصرفات وفي إدارة أمواله الشخص الأداء أي صلاحية  صحة التراضي يقُصد بالأهلية
                                                             

 .17مرجع السابق ، الأنس بوزيدي ، داود عدنان لبيب ،  - 1
قاصدي مرباح ، نظام القرض في التشريع ، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر أكاديمي ، قسم الحقوق ، تخصص قانون  - 2

 .8، ص 2018/2019، الجزائر ، -المسيلة–العلوم السياسية ، جامعة محمد بوضياف والأعمال ، كلية الحقوق 
( ق.م.ج نصت على ما يلي :"يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين دون الإخلال 59المادة )  - 3

 بالنصوص القانونية".
 القانون المدني الجزائري.( 60)المادة  -4
 .46مرجع السابق ،ص المريم معنصري ، النظام القانوني للقرض الإستهلاكي ،  -5
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وبما أن الأهلية من النظام  ،يخالف ذلكالأصل في الشخص تمتعه بالأهلية الكاملة ما لم يثبت ما و، القانونية

 .1العام فلا يجوز الإتفاق على مخالفتها أو تعديل أحكامها ما لم ينص القانون صراحة على ذلك

  ىبل إن ثبوتها يتوقف على قدرة الشخص عل ت لكل شخص بمجرد بلوغه سن معينة،فأهلية الأداء لا تثب

 .2لتأثر الأهلية ببعض العواملأو تتباين من شخص لآخر و يعود ذلك إما لصغر السن والتمييز، 

ف لتصرلية ا، حيث تتحقق أهإعتبر المشرع الجزائري السن معيارا أساسيا لتحديد قدرة الشخص على التمييز

يكتسب ( سنة كاملة ل19فإن المقترض يجب أن يكون قد بلغ ) عليه( سنة كاملة، و19ببلوغ الشخص سن )

 الأهلية المطلوبة لإبرام عقد القرض الإستهلاكي وفقا للقواعد العامة .

وعند فقدان الأهلية لدى أطراف عقد القرض كالصبي الغير مميز أو الشخص المجنون فإن هذا الطرف يعُد 

لم يحُجر عليه كامل الأهلية طبقا للمادة و( سنة 19ومن ثم يعُتبر من بلغ سن )فاقدا كليا للقدرة على التصرف، 

قرض كمقترض بإعتباره شخصا طبيعيا، و يجوز له التقدم بطلب إبرام عقد المن القانون المدني الجزائري  40

أما بالنسبة لمانح القرض فتحُدد أهليته في نطاق الصلاحيات الممنوحة له بموجب عقد تأسيسه أو وفقا لما ينص 

وبما أن عقد القرض لا يتضمن ، 3القانون المدني الجزائري  01-50/02حكام المادة عليه القانون طبقا لأ

أحكاما خاصة بعيوب الإرادة فإن القواعد العامة هي التي تسري عليه ، وبالتالي يكون عقد القرض عرضة 

الإكراه وس التدليو  التي تتمثل في الغلطوللإبطال إذا تأثرت إرادة أحد الطرفين بعيب من عيوب الإرادة 

 .4الإستغلالو

 الاستهلاكيفي عقد القرض  لغلطا -1

في ذهن المتعاقد ويجعله يعتقد أمرا مُغايرا للواقع مما يدفعه إلى يتولد عتبر الغلط التصور الخاطئ الذي يُ     

الإستهلاكي فالغلط يعُد من عيوب الإرادة في عقد القرض ، إتخاذ قراره بإبرام العقد بناءا على هذا الإعتقاد

بينما يعتقد  ،كما لو قام المقرض بمنح المبلغ المالي المخصص للقرض معتقدا أنه مخصص لغاية أخرى

ليظهر  أو أن المقرض يبُرم عقد القرض مع شخص معينالمقترض أن القرض غير مخصص لغرض معين 

إن الغلط في شخصية د على الإعتبار الشخصي فنظرا لأن عقد القرض يعتملاحقا أنه موجه لشخص لآخر، 

 .5قد يؤدي إلى عدم إنعقادهوالمتعاقد ينعكس على صحة العقد 

 التدليس في عقد القرض الإستهلاكي -2

خر التدليس وسيلة من وسائل الاحتيال يستخدمها المتعاقد عند إبرامه للعقد بهدف دفع الطرف الآيعُد       

سواء كانت من  التدليس قد يحدث من خلال عدة طرق،عقد القرض الإستهلاكي، المتعاقد معه إلى إبرام 

طرف ، أو من كقيامها بإخفاء بعض الشروط أو التفاصيل الخاصة بالقرض طرف المؤسسة المقرضة

ين تمثلان شكلا من كلا الطريقتو  ستندات الشخصية بهدف منحه القرض،المقترض كلجوئه إلى تزوير م

 .6أشكال التدليس

                                                             
 .49، ص  المرجع نفسه -1
 .49، صالمرجع نفسه -2

 - مريم معنصري ، النظام القانوني لعقد القرض الإستهلاكي ، المرجع السابق، ص 3.50 
 .51ص  المرجع نفسه، - 4
 .51، ص المرجع نفسه - 5
، مذكرة مكملة لمتطلبات نيل شهادة الماستر في القانون ، قسم الإستهلاكييم بيدي ،النظام القانوني للقرض دنيا توفي ، مر  - 6

، ص 2021/2022قالمة ، الجزائر ،  ،1945ماي  8العلوم السياسية ، جامعة والحقوق ، تخصص قانون أعمال ، كلية الحقوق 

42. 
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في إرادة المقترض عند إبرام عقد القرض الإستهلاكي ويترتب عيه حقه يعُتبر التدليس من العيوب التي تؤثر 

ويتجسد التدليس عندما يخُفي البنك أو يمتنع عن لإستمرار في العقد أو طلب إبطاله، في الإختيار بين ا

يعُتبر هذا الإخفاء نوعا من التضليل المعتمد كأن يُخفي البنك والإفصاح عن معلومات أساسية تتعلق بالقرض 

 .1الشروط المتعلقة بكيفية إحتساب الفوائد أو التكاليف الإجمالية المترتبة على القرض

 الاستهلاكيفي عقد القرض الإكراه  -3

، حيث يحق لمن يجعل عقد القرض غير صحيح متى توفرت شروطهوالإكراه يؤثر في رضا المتعاقدين       

 تعرض للإكراه أن يسعى لإبطال العقد والمطالبة بتعويض بإعتبار أن الإكراه يمُثل عملا مخالفا للقانون

قرار لم يكن  اتخاذحالة من الضغط أو التهديد الذي يتعرض له شخص ما ليدفعه للتعاقد أو  أيضا الإكراهو

إجباره م سواء كان المقرض أو المقترض يت للإكراهيعني أن الشخص المتعرض ، لولا هذا التهديد ليقوم به

 .2بب له ضررا أو يبعث في نفسه رهبةعلى التعاقد تحت تأثير الخوف أو التهديد بخطر يسُ

  .الاستهلاكيفي عقد القرض  الاستغلال -4

، محالجاهوى في وضع ضعيف أو يمر بحالة من الطيش أو ال الأطرافيتم عندما يكون أحد الاستغلال        

، د لتحقيق مصلحة شخصية على حسابهالعقهذه الحالة لإجباره على إبرام  باستغلالالطرف الآخر  وميقو

 .3ركل كبيتضرر هذا الشخص بشو

في عقد القرض نظرا لأن القانون  يذهب الفقه أن الأحكام الخاصة بالفوائد تكفي لمعالجة مسألة إلإستغلالو

إذ  15/114وتم تحديد مقدارها بموجب المرسوم التنفيذي  يحُدد لها حد أقصى بحيث يمُنع تجاوز هذا الحد

ويشُترط على المقترض إيداع ضمان مناسب يغُطي ومدته  الإستهلاكي  تتغير نسبة الفائدة بتغير قيمة القرض

 . 4قيمة القرض

 للرضا أما في البند الثاني فسنتطرق إلى ركن  المحل.كان هذا بالنسبة 

الاستهلاكيالبند الثاني: المحل في عقد القرض   

 القرض، أماالتراضي في عقد ركن  إضافة إلىيجب توافر ركن المحل  الإستهلاكي  لإبرام عقد القرض      

      الشيء الذي يتم إقراضه من قبل المقرض إلى المقترض.  المال أوالمحل هو  القرض أوموضوع عقد 

محلا  إضافة  إلى المحل الأصلي ، هو الشيء المقترضومحلا أصليا  الإستهلاكي  القرضعقد محل يشمل 

وم أي التي يق، على الأشياء المثليةيقع القرض ولمقرض بنكا، فوائد القرض إذا كان اهو وثانويا قد يكون  آخر

قد تكون في أشياء و ، بالاستعمالالغالب أن تكون في الأشياء التي تهلك و، مقام بعض مثل المأكولاتبعضها 

يجب أن يكون و، الأغناموبطبيعتها إذا قصد العاقدان رد مثلها لا عينها، مثل الكتب  بالاستعماللا تهلك 

باعتبار أن عقد ، 5المقترض  المعير مالكا للشيء الذي يفرضه، لأن القرض ينقل الملكية من المقرض إلى

 .6بفائدة في أصله يعُد تبرعا جعل المشرع الجزائري القرض الذي بين الأفراد باطلا الإستهلاكي القرض

                                                             
 .51مرجع السابق، ص النوني لعقد القرض الإستهلاكي ، مريم معنصري ، النظام القا - 1
 .52، ص  المرجع نفسه -2
 .42مرجع السابق ، ص الدنيا توفي ، مريم بيدي ،  -3
 .53مرجع السابق ، ص الالنظام القانوني لعقد القرض الإستهلاكي ،  مريم معنصري ،  -4
شرح القانون المدني في العقود المسماة) الهبة،العارية، القرض، الدخل الدائم ، المرتب مدى الحياة  محمد كامل مرسي باشا ، -5

 .351، ص 2005، المقامرة ،الرهان،الشركة(، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، 
 من القانون المدني الجزائري. 454المادة  -6
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أهمها أن يكون وإضافة إلى ذلك  يشترط  لصحة محل عقد القرض الإستهلاكي أن تتوافر فيه الشروط العامة 

فعقد القرض الإستهلاكي ينصب على إلتزام المقرض للوجود ممكن محل القرض موجودا فعليا أو  الشيء

حيث ل أو ممكن الوجود، بتسليم مال سواءا كان نقودا أو شيئا مثليا ويجب أن يكون هذا المال موجودا بالفع

كان العقد  من القانون المدني الجزائري ما يلي :"إذا كان محل الإلتزام مستحيلا في ذاته 93أقرت المادة 

 .1لانا مطلقا "باطلا بط

وفي حال لم يكن المقرض مالكا للمال محل القرض فإن العقد يعُد باطلا في مواجهة المالك الحقيقي الذي يحق 

 دون الحاجة إلى المطالبة بإبطال عقد القرضله مباشرة دعوى إستحقاق ضد المقترض لإسترجاع ماله 

بأن المقرض هو المالك فلا يحق للمالك الحقيقي  إعتقادهوأما في حال ثبتت حسن نية المقترض الإستهلاكي، 

حتى إنتهاء مدة القرض ذلك و  الدفعأصر على هذا  المطالبة بإسترداد الشيء محل القرض مادام المقترض

بشرط ألا يكون الشيء المقترض قد تم الحصول عليه بطريقة غير مشروعة كأن يكون مسروقا الإستهلاكي، 

 .2أو ضائعا

على  الشيء محل القرض فإن ذلك يعُد دليلاأن المقترض كان يعلم بأن المقرض لا يملك  تبينغير أنه إذا  

قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية بل يلُزم برد إلى في هذه الحالة يسقط حقه في الإستناد سوء نيته، 

، ويعُد القرض قيقيكن قد هلك أو دفع قيمته مع تعويض عن الضرر الذي لحق بالمالك الحالشيء إذ لم ي

( من القانون 399و 398و 397المواد)الإستهلاكي في هذه الحالة باطلا وتسري عليه أحكام بيع ملك الغير 

 .3المدني 

تعُد مشروعية محل عقد القرض من الشروط العامة الواجب توافرها في أي عقد مهما كانت طبيعته أو و 

الآداب إذ تعُد وإلا إذا كان محله لا يتنافى مع النظام العام  غايته، وعليه لا ينعقد عقد القرض الإستهلاكي

 .4لصحته المشروعية شرطا أساسيا 

تجدر الإشارة أن المشرع أن المشرع الجزائري قد منع أي قرض يتضمن فائدة بين الأفراد عكس بعض و

وضبط قيمتها بحد أقصى لا يسُمح بتجاوزه على غرار ما قام  التشريعات العربية التي سمحت بالتعامل بها

من القيمة  %7المشرع المصري الذي منح للمتعاقدين الحق في الإتفاق على فائدة بشرط ألا تتجاوز به 

في حال ما إذا قام المقرض بفرض فوائد على المقترض دون أن يحُدد قيمتها ، في مثل والإجمالية للقرض، 

في ما إذا كان القرض مدنيا ،  %4بحيث تكون  فع الفوائد وفقا للسعر القانوني،اللجوء إلى د هذه الحالة يتم

 .5 %5أما إذا كان القرض تجاريا فتكون نسبة الفائدة 

 الاستهلاكيالسبب في عقد القرض  البند الثالث:

قد المتعاقد يقدم على إبرام التصرف،  يعُد السبب كركن من أركان العقد بوجه عام هو الدافع الذي جعل    

إعتبرت النظرية الحديثة للسبب، فإن ما يبُرر إلتزام المقترض برد مبلغ القرض هو إلتزام المقرض بنقل 

وعقد القرض الإستهلاكي لا يختلف عن أي عقد مُلزم لجانبين إذ أن الشئ محل القرض إلى المقترض، ملكية 

ض الإستهلاكي ويتعين أن يكون السبب في عقد القر زام الطرف الآخر،إلتزامات كل طرف تعُد سببا لإلت

                                                             
 .54مرجع السابق ، ال، تهلاكي، النظام القانوني لعقد القرض الإسمريم معنصري -1
قدور بن شريف نور الدين ، عقد القرض في القانون الجزائري ، مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر ،قسم الحقوق ،  - 2

، 2018/2019باديس ، مستغانم ، الجزائر ، العلوم السياسية ، جامعة عبد الحميد بن والتخصص قانون الخاص ، كلية الجقوق 

 .18،17 ص ص
 .18، المرجع السابق ، ص قدور بن شريف نور الدين  - 3
 .56ص ، مرجع السابقالنظام القانوني للقرض الإستهلاكي، المريم معنصري ،  - 4
، عقد القرض بين القانون الوضعي الجزائري و مبادئ الشريعة الإسلامية ، رسالة مقدمة لنيل شهادة   زكية جدايني - 5

 .35، ص 2015/2016بن يوسف بن خدة ، -1-دكتوراه ، فرع قانون الأعمال ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 
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وهذا ما ورد في نص المادة الآداب، وتعارض مع النظام االعام ألا يومشروعا شأنه شأن أي العقود الأخرى 

للآداب كان و( من القانون المدني :"إذا إلتزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام 97)

 .1العقد باطلا"

 ما لم يقم الدليل على غير ذلك ".ام مفترض أن له سببا مشروعا، على أنه:"كل إلنز ( بنصها98وأكدت المادة ) 

مشروعا أما ووضع المشرع الفرنسي شرطا يقضي أن المحل في عقد القرض الإستهلاكي يجب ان يكون قائما 

( لنشاطها المهني المتمثل في منح القروض مقابل البنكسبب العقد يتمثل في ممارسة الجهة المانحة للقرض ) 

 .2فإن دافعه يكمن في إلتزامه بإعادة المال المُقترض إلى المقرضأما عن المقترض ل على فوائد، الحصو

 السبب وجود -أولا  

هناك مقابل  أن يكونيقُصد بذلك وباطلا يعُد العقد  بغيابهلعقد القرض،  صحيح يتوفر سببيجب أن       

 وراء من الطرفانالأساسي الذي يسعى إليه من طرفي العقد حيث يعتبر الغرض  وجودعقد القرض  للالتزام

 كانعدام د القرضالسبب غير موجود في عق إذا كان الطرفان على علم بعدم وجود السبب فيعُتبر، إبرام العقد

ل جود مقابو بانعدامحيث يكون المقترض مدركا بعدم وجود المبلغ و المقرض على علم  القرض،ود مبلغ وج

 أو إذا كان السبب مجرد صورة شكلية غير حقيقية. للرّد،

 مشروعية السبب -ثانيا 

من الضروري أن يكون السبب في عقد القرض مشروعا ولا يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة        

لتحقيق هذا البطلان يشُترط  من قانون المدني الجزائري 97لمادة أعُتبر العقد باطلا كما وُرد  في نص اإلا و

هذا البطلان يشُترط أن يكون لتحقيق وقد مدركا لهذا السبب غير المشروع. أن يكون الطرف الآخر في الع

 .3مشروع خر في العقد مدركا لهذا السبب الغيرالطرف الآ

 يــــة في عقد القرض الإستهلاكــالشكلي البند الرابع :

قمع الغش التي جاء فيها ما يلي :"دون الإخلال و( من قانون حماية المستهلك 20بالعودة إلى نص المادة )

للرغبات المشروعة  يجب أن تستجيب عروض القروض للإستهلاكحكام التشريعية السارية المفعول، بالأ

للمستهلك فيما يخص شفافية العرض المسبق وطبيعة ومضمون ومدة الإلتزام وكذا آجال تسديده ويحرر عقد 

 .4بذلك"

 أداة لصحة العقد الشكلية -أولا

 ،االعرفية شرطا شكليا أساسيا لقيامها صحته الكتابةتنوع أنواع العمليات الإنتمائية أصبحت وبين تعدد      

ميل التوقيع على تلك الوثيقة فقط، يكتفي دور العو ،قود و يحُررها بإرادته المنفردة البنك بإعداد هذه العيقوم 

يتم إظهار  العميل.وأن يتم توقيعه من قبل البنك ويتطلب العقد العرفي توافر شرطين لصحته أن يكون مكتوبا 

أما بالنسبة للعميل فيتم توقيعه إما بعد  للبنك،توقيع البنك عبر وضع التوقيع بخط اليد فوق الختم الرسمي 

                                                             
 .41، ص المرجع نفسه  - 1
 .42، ص المرجع السابق زكية جدايني ،  -2
 .60مريم معنصري، النظام القانوني لعقد القرض الإستهلاكي ، المرجع السابق، ص  - 3
 السابق.المصدر ،  03-09من القانون رقم  20المادة  -4
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لقبه إذا كان شخصا طبيعيا.أما إذا كان الشخص معنويا وكتابته أو تحت عبارة"قرأت ووافقت "مع كتابة أسمه 

 . 1الختم ل القانوني مع ضرورة إضافةيجُرى التوقيع من طرف الممث ،

 (ف.حقضية ) 07/01/20102بتاريخ  590758الملفعن المحكمة العليا الذي يحمل رقم  القرار الصادرو

 ( ضد مدير القرض الشعبي الجزائري.ر.أو)

 الشكلية أداة لإثبات العقد -ثانيا

 بالكتابة العرفية ي يتم إثباته عقد القرض الإستهلاكأن  يثُبت  من خلال القرار الذي أقرته المحكمة العليا   

إتجه القضاء الجزائري إلى إعتبار الشكلية  حيث ،أخرىلإثباته من جهة ولضمان صحة العقد من جهة 

 .3بعض العقود لاسيما عقد القرض الإستهلاكي  شرط أساسي في  المفروضة 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

يــــث الثانـــالمبح  

الاستهلاكيعقد القرض عند تكوين مظاهر حماية المستهلك المقترض    

علمه ودرايته  وعيه وعدمبسبب قلة كطرف ضعيف الإستهلاكي عقد القرض المستهلك في لمركز نظرا       

يتمتع بالمهني أو المُقرض الذي مُقارنة  يتعلق بالقرض الاستهلاكي بشكل مُحدد الكافي بالمضمون الذي

من  كان من الواجب تأمين حمايته من خلال نصوص قانونية أثناء إبرامه للعقد، القدرة المعرفيةوبالخبرة 

بناءا وللمستهلك المُقترض،  الحمائيةمجموعة من التدّابير إلى المُشرع الجزائري هذا ما دفع  النواحي.جميع 

عن ، اية المستهلك  أثناء تكوين العقدعلى ذلك سيتم مناقشة موضوع المبحث من خلال معالجة مظاهر حم

                                                             
ي ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في رئتمان المصرفي في القانون الجزائجليلة مصعور، مسؤولية البنك عن الإ -1

 .45، ص 2016، -العلوم السياسية، جامعة باتنة و،كلية الحقوق  ، قسم الحقوققانون أعمالالقانون ، تخصص 

 - مجلة المحكمة العليا، قسم الوثائق، العدد الأول، سنة 2010، ص 2.176-173 
قضية ) ح.ف( و ) أ.ر( ضد مدير القرض الشعبي ،مجلة  07/01/2010بتاريخ : 590758قرار المحكمة العليا رقم : -3

 .173، ص 2010المحكمة العليا ، قسم الوثائق،العدد الأول ، سنة 
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عن كتقرير حق المستهلك في الإعلام  طريق الحماية الخاصة لرضا المستهلك المقترض المطلب الأول

 .حمايته من الشروط التعسفية المطلب الثانيو التدبيرومنحه مُهلة التفكير و  القرض وحمايته من الإشهار،

 المطلب الأول

 حمايته من الإشهاروحق المستهلك في الإعلام عن القرض 

 الغاية من ذلكو تفصيلية عن السلعة أو الخدمةفي هذه المرحلة يقوم المتدخل بتزويد المستهلك بمعلومات     

الفرع الأول  بإعلام المستهلك يقوم المقرض البنك في إطار عقد القرض الإستهلاكيودفع المستهلك للتعاقد، 

، وكلا منهما يعتمد على الآخر ولهما 1 تزويده بالمعلومات الدقيقة عنها من خلال الإشهاروبهذه الخدمة 

 .2بينهما إرتباط وثيق فيما

 

 

رع الأولالف  

ي الإعلامــلك فــحق المسته  

أو السلعة المستهلك حول بإعلام هي مرحلة تقديم المعلومات حيث يقوم فيها المتدخل تعُتبر هذه المرحلة       

 .3خدمة ما

 ة لحماية المستهلكـــالالتزام بالإعلام كآلي البند الأول:

حيث ، حماية المستهلكالتي  يحُرص عليها في تشريعات  التزاماتأهم  الإلتزام بالإعلام منالمقصود ب      

أحد المتعاقدين أن يقدم للآخر قبل التعاقد  بالتزاميعُرف بصفة عامة بأنه:"إلتزام سابق على التعاقد  يتعلق  

، بالمنتج المعلومات المحيطة ، رضاء مستنير بكافة الظروف قد البيانات الواجب تقديمها لخلقتكوين الع عندو

، الإلتزام  بالإخبار، الإلتزام بالإفضاء، عدة صور منها الإلتزام بالتبصير قد أخذ مصطلح الإلتزام بالإعلامو

مهما إختلفت المسميات فكلها تعني واجب على الشخص والإلتزام بالإدلاء بالبيانات، ، الإلتزام بالإفصاح

 .4بهدف إيجاد رضا سليم، نقل خبرة لهات عن موضوع معين أو معلوموالآخر ببيانات بإخبار 

المعلومات و البيانات المتعلقة بتزويد المستهلك بكافة المقرض تكمن الحكمة من فرض إلتزام على عاتق و    

بحيث  يؤُدي القرض الإستهلاكي مُمكنة من  استفادةفي تمكين الأخير من تحقيق أقصى القرض بإستعمال 

مضار هذا ونبه مخاطر فضلا عن حماية أمن المستهلك بتج أكمل وجهالغرض المقصود من شرائه على 

                                                             
مقتضيات  ريغي حدة ، حماية المستهلك في ظل عقد القرض الإستهلاكي في التشريع الجزائري ، مذكرة  مقدمة لإستكمال - 1

، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد بوضياف ، المسيلة ، ، قسم الحقوق، تخصص قانون الأعمال نيل شهادة الماستر

 .7، ص 2015/2016الجزائر ، 
، دار الهدى ، بة عنها في التشريع الجزائري علي بولحية بن بوخميس ، القواعد العامة لحماية المستهلك و المسؤولية المترت - 2

 .50، ص 2002الجزائر، 
، عقد القرض الإسهلاكي في القانون الجزائري، تخصص قانون الأعمال ، كلية الحقوق و العلوم سمية بوهدة ، رانيا فاسي -3

 .32، ص 2021/2022السياسية، جامعة  يحي فارس ، 
خالد مصطفى فهمي، الإلتزم بالإعلام في التعاقد عن بعد في ضوء قانون حماية المستهلك) دراسة مقارنة(، د ط،دار الفكر  -4

 . 21،20 ص ،ص2019ندرية،مصر الجامعي،الإسك
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عقد القرض علما بكافة المعلومات ذات الصلة بطريقة إستعمال يقتضي ذلك إحاطة المستهلك و، الإستعمال

 . 1 ضوابطهوعن ظروف هذا الإستعمال  فضلا، أو تشغيلهالإستهلاكي 

في ظل ما ، الإستهلاكالمهني بهذا الموجب بإعتباره الطرف الأقوى في عقد  مع الفرض الغالب هو إلتزامو   

يملكه من معلومات حول السلعة أو الخدمة محل العقد، إلا أن هذا لا يمنع من فرض الإلتزام بالإعلام في 

 ،المهنيبيانات يجهلها ويتحقق ذلك في حال إمتلاك المستهلك معلومات وحالات معينة على المستهلك ذاته، 

 .2الأخيرهذه المعلومات تؤثر على قرار هذا و

بالإعلام ،فمنهم من عرفه بأنه :"إلتزام عام  للالتزامتعريفاتهم  اختلفتفقد ، بالرجوع إلى فقهاء القانونو      

يتعلق بكافة المعلومات اللازمة لإيجاد رضاء  الاستهلاكيغطي المرحلة السابقة على التعاقد في جميع عقود 

 .3"سليم وحر 

المتعاقدين أن  أحديتعلق بإلزام  ، لتعاقدسابق على ا التزام بالإعلام على أنه الالتزامتعريف  إلى يشُار      

مُتنور كامل حر جاد رضا لإيهو المستهلك عند تكوين العقد بالإدلاء بالبيانات اللازمة ويقوم للمتعاقد الآخر 

 .4إقتنائه التأكد من مدى ملائمة المنتوج لاحتياجاته قبلوا العقد على علم بكافة تفصيلات هذ

يجب عليها توضيح ، عاما يفرض على البنك عدم تجاوزه التزامافإن الإعلام يعُدّ للقطاع البنكي  بالنسبة  

بتقديم  الجهة المانحة للقروضفإذا قامت ، النصحو تقديم المشورةوجميع الشروط المرتبطة بالقروض، 

يجب إعلامهم  الزبائنمع البنوك تعامل  خلال قتراضالإالنصح للمستهلك، فقد يعُد ذلك بمثابة تحفيز على 

أسعار الفائدة و، ول القروض بما يشمل شروط التعاقدمات اللازمة حالمعلووبجميع الإرشادات  تزويدهمو

 .5منها الاستفادةكذا مختلف التسهيلات التي تساعد على والرسوم و

إلا أن الكثير منها يكون محل ، ضع لأحكام مبدأ الحرية التعاقديةالمستهلك تخوفالأصل أن العلاقة بين البنك  

الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي. ألزم وتنظيم من قبل السلطات النقدية لضمان حماية المُقترضين 

هو إلتزام إيجابي والمشرع مانح القرض بإلتزام خاص يتمثل في ضرورة إعلام المستهلك طالب القرض، 

ي ومن بين هذه هلاكخاصة عند نشر إعلان ترويجي يتعلق بالإئتمان الإست، تزويده بالبيانات الإلزاميةيقتضي 

النسبة الحقيقية  الكلفة الكلية للإئتمان،، مدة القرض المعروضوموضوع و طبيعة البنك المقرض، البيانات:

 .6إستحقاق المبلغ الواجب رده عند حلول كل، الجبايات الجزافية سنويا،والكلية المقدرة شهريا 

لحماية من أول قانوني أقره  الإلتزام بالإعلام من قبل المشرع الجزائري وإستمد أساسهتم تكريس     

المتعلق بحماية المستهلك  09/03بصدور  القانون رقم و،  منه 04ذلك بمقتضى المادة و 02-89المستهلك 

منه :"يجب على كل متدخل  18و  17بضرورة إعلام المستهلك من خلال المادة واصل تأكيده ، قمع الغشو

، ووضع العلامات للإستهلاك  بواسطة الوسم،أن يعُلم المسهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه 

 .7أو بأية وسيلة أخرى مناسبة"

                                                             
 .51،50ص  ،ص 2013منى أبو بكر الصديق،الإلتزام بإعلام المستهلك عن المنتجات، دار الجامعة الجديدة،مصر، -1
 .50مرجع السابق، ص الفاتن حوى،  - 2
 .96،ص 2010أكرم محمد الحسين التميمي، التنظيم القانوني للمهني، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، -3
 .189مرجع السابق ، ص ال، يننوال سعد الد -4
 .189 صالمرجع نفسه،  -5

 - المرجع نفسه، ص 6.189 
 - المرجع نفسه ، ص7.190 
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نوفمبر  09المؤرخ في  378-13وتم النص على الإلتزام بالإعلام أيضا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 .1منه 15الفقرة  03الذي حدد لنا شروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك في المادة  2013

هذا ما تبنته الجمعية وأخلاقيات المهنة البنكية إطار  ضمنبالإعلام  الالتزامكما صاغ المشرع الفرنسي  

العقدية التي يتم تقديمها  شفافية الوثائقو للزبائنمنح القروض وفي مجال الإشهار  ( afbالفرنسية للبنوك)

فوائد البإعلام المستهلك المقترض بكل التغيرات الطارئة التي قد ما تطرأ على نسب كما ألزمت البنوك ا،كتابي

 ة،ه قرضا قصيرالأجل مع فائدة ثابتكمنح إيجاد الحل في حال رفضه للنسب الجديدة ،وي القرض فالمحددة 

 .2اليةءمته المملاوفالمؤسسات المقرضة مُلزمة عليها أن تعرض على المقترض ما يتماشى 

 الثاني: جزاء عدم الالتزام بالإعلام البند

فيما يخص الجزاء المدني الذي يواجهه المقرض في حالة عدم التزامه بالإعلام في مواجهة المقترض       

قد ولمسبق للقرض الإستهلاكي للمشرع لم يتطرق له عند تنظيمه لأحكام هذا العقد،  اللعرضعدم تقديمه و

قمع والمتعلق بحماية المستهلك  03-09( من القانون 81حيث نص عليه في المادة)الجزائي إكتفى بالجزاء 

دج لكل من يقوم بمخالفة الإلتزامات المتعلقة بعرض 1.000.000.00دج إلى 500.000.00الغش بغرامة 

 من القانون السالف الذكر، في المقابل المشرع الفرنسي  20القروض للإستهلاك المنصوص عليها في المادة 

-L341من قانون  40الفرنسي في المادة  الذي نص على الجزاء المدني حسب ما نص عليه قانون الإستهلاك

المقترض لا يلتزم إلا أن يرد مبلغ القرض في و المتمثلة في حرمان للمقرض من الحق في الفوائدو، 40

 .3تاريخ الإستحقاق

وعليه فإن الضرورة تقتضي من المشرع الجزائري تبني إطار قانون خاص ينُظم الإلتزام بالإعلام في عقود 

يبين من خلاله و 15/114خاصة وأنه لم يشُر إلى هذا الإلتزام  في المرسوم التنفيذي هلاكية، القروض الإست

على المقرض إعلام المقترض بها بما يكفل  كيفيات تقديم المعلومات وكذا طبيعة البيانات الإلزامية التي يتعين

حماية حقوق المستهلك الإقتصادية والشخصية كي لا نضطر إلى الرجوع للقواعد العامة أو إلى الإطار 

 .4قمع الغش أو القوانين التي تنُظم مسائل حماية المستهلكوقانون حماية المستهلك التشريعي العام الخاص ب

 الثالث: صور الالتزام بالإعلام البند

يشمل ، تحقيق  التوازن العقديوضمان المؤسسة المقرضة من أجل  ىبالإعلام عل الالتزامفرض المًشرع      

الأخُرى تلي تنفيذه. مما أثار ذلك جدلا وإحداهما تسبق تنفيذ عقد القرض الاستهلاكي مرحلتين  الالتزامهذا 

حتى ، مرتبط بهوالتعاقدي كونه ناشئ عن العقد فقهيا حول الالتزام بالإعلام فمنهم من أولى اهتماما بالالتزام 

جانب ، وأو خلالهالو جرى الوفاء بالإلتزمات الناشئة عنه في بعض الأحيان في المرحلة السابقة قبل الإبرام و

فقد أوضح  آخر من الفقه أعتبر أن الالتزام  بالإعلام هو إلتزام قبل تعاقدي، نظرا لما يقُدمه من فائدة للمتعاقد.

" الحدود الفاصلة بين هذين الإلتزامين لا يمكن رسمها بوضوح إن لم يكن هذا  :الأستاذ جاك جستان أن

 .5" التحديد مستحيل

                                                             
لشروط يحدد ا 2013نوفمبر  09وافق ل ، الم1435محرم  05المؤرخ في  378-13من المرسوم النفيذي  3/15المادة  - 1

 .2013نوفمبر  18، الصادرة في 58ج ر العدد  لك ،المتعلقة بإعلام المسته والكيفيات
كلية مجلة الدفاتر السياسية  والقانون ، 18رفيقة بوالكور ، الإلتزام بإعلام الزبون المستهلك في مجال القروض البنكية، العدد - 2

 .13، ص  2018الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل ، الجزائر، جانفي 
 .58مرجع السابق، ص النوال بن موسى ، باسم شهاب،  - 3
 .157مرجع السابق ، المريم معنصري ، النظام القانوني للقرض الإستهلاكي ،  - 4
فرع العقود والمسؤولية، كلية الحقوق بن ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، لكوسيلة لحماية المستهكبولباني فايزة، الإعلام  - 5

 .46ص  ،2011/2012، الجزائر،1، جامعة الجزائر عكنون



الإستهلاكـــي عنـــد :                       حمايـــة المستهلك في عقد القرض الفصل  الأول

 تكويـــن العقـــد

 

18 
 

 بالإعلامالالتزام قبل التعاقدي  -أولا  

د سبق تكوين العقتالتي التي تنشأ في المرحلة  الالتزاماتبالإعلام قبل التعاقدي من  لتزاملإا يعتبر      

ل ذلك من خلا يتمو ، حلة التمهيدية للتعاقدخلال المر رضا المستهلك  حماية  يهدف إلى ضمان و، إبرامهو

ى من لتفاوض إل، بحيث لا يمكن مواجهة مرحلة الدعوة لالمتعلقة بموضوع العقدبالمعلومات بكافة  تزويده 

 لذاتية الإبراز رنسي الفالقضاء في والفقه   اجتهدلهذا و ، طراف المتفاوضةالأخلال توفير التوازن العقدي بين 

 .1الالتزامالمستقلة لهذا 

خاصة عند تعامله مع ، قية دون معرفته لكيفية تحقيق ذلكرغباته الحقيفالمستهلك يواجه صعوبة عند إشباع  

مما يستوجب التأكيد  أو الخدمة محل التعاقد.  المنتجمعرفة دقيقة حول وطرف محترف يتمتع بخبرة واسعة 

تعريفه بظروف هذا وذلك من خلال إعلامه والأهم بالنسبة للمستهلك،  أن المرحلة التي تسبق التعاقد تعُد

  .2التعاقد الذي ينير رضاه 

أحد  بالتزام"إلتزام سابق على التعاقد يتعلق بالإعلام قبل التعاقد بأنه: الالتزامبعض الفقه عرف قد و  

للمتعاقد الآخر عند تكوين العقد،البيانات اللازمة لإيجاد رضاء سليم كامل مثنور على المتعاقدين بأن يقُدم 

أو صفة معينة قد ترجع إلى طبيعة هذا العقد إعتبارت ذلك بسبب ظروف ، وتفصيلات هذا العقدعلم بكافة 

 .3محله" أو طبيعة أحد طرفيه،

في  قبل التعاقدي بالإعلام يعُد أمرا ضروريا لحماية المُستهلك   الالتزامأكد الفقه الفرنسي عموما على أن   

لق بمضمون عالتي تت اليباناتوت الأساسية حول المزايا  إذ يجب تزويده بالمعلوما، عقد القرض الإستهلاكي

لتوخي وإستنادا إلى مبدأ حسن النية من جهة ، عن بعد أو عند قربعقد القرض في فترة تكوين  ،العقدعقد 

 ،بوعي كاملوه بحرية عيب الرضا الذي يستلزم بإعطائه كافة المعلومات لضمان إتخاذ  المستهلك قرار

تسعى إلى توعيته بحقيقة ما يترتب على عقد القرض ية التي الأساسوالمعلومات الضرورية خاصة ما تعلق بو

، ضماناتوبنود و  من شروطما قد يتضمنه وقد الذي سيتم إبرامه، العحول حقوق والإستهلاكي من إلتزامات 

 .4عنهى المخاطر الني قد تنشأ بالإضافة إل

  الالتزام بالإعلام التعاقدي -ثانيا 

هذه إلى إبرام العقد نهائيا، ولهذا تأتي في هذه المرحلة عازمة على التعاقد إذ تتجه  طرفي العقدتكون إرادة 

 . 5بعد المرحلة السابقة على التعاقدالمرحلة 

بل التعاقد، بل الأمر بإعلام المستهلك قالمقرض لم يشأ المشرع الفرنسي الوقوف عند الحد الزمني  لإبرام  

ن ي توفير الحماية للمتعاقد معه عرغبة منه ف بالإعلام بعد إبرام العقد، الالتزام على عاتقهألقى وتخطى ذلك 

  .1بالقرض المتمثل بمجموعة من المعلومات التي تحُيط، وبعد

                                                             
عائشة مزاري ، علاقة قانون حماية المستهلك يقانون المنافسة ، مذكرة لنيل شهادة الماستر ، كلية الحقوق و العلوم السياسية  - 1

 .30، ص 2012/2013، جامعة العلوم ، 

 - المرجع نفسه، ص2.30 
نيل شهادة الماستر في الحقوق، الإلكترونية، مذكرة ضمن متطلبات بالإعلام في العقود الإستهلاكية   دمعي العيد، الإلتزام - 3

 .28، ص 2019/2020فة، جامعة زيان عاشور، الجل السياسية،تخصص قانون الأعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم 
 .48ص ، المرجع السابق،فايزة بوالباني -4

، 2011الحقوقية ، بيروت ،لبنان ،،منشورات الحلبي 1الطبعة   المستهلك،مصطفى أحمد عمرو، موجز أحكام قانون حماية  -5 

  .150ص 
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:"ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ي جاء فيهامن ق.م الجزائري الت 02الفقرة  (107)المادة وأوردت 

  العرف، العدالة، بحسب طبيعةو هو من مستلزماته وفقا للقانون، ورد فيه فحسب، بل يتناول أيضا ما

 . 2"الإلتزام

قد يمُثل الإلتزام التعاقدي بالإعلام في حالات أخُر إلتزاما ثانويا أو فرعيا يتفرع و ينتج عن جملة من و 

التعاقدي بالإعلام أحد مظاهر  عند ذلك يمُثل الإلتزاموالإلتزامات الرئيسية التي يقوم عليها العقد و يقتضيها ، 

الإلتزام بالتبصير وعقد القرض الإستهلاكي.  واجب التعاون التي يجب مراعته  بين المتعاقدين أثناء تنفيذ

 .3أو النصيحة الفنية من أهل الخبرةفهو عقد الهدف منه تقديم الإستشارة عقد القرض اللّاحق على إبرام 

 ي ــــــــرع الثانـــــــالف

 حماية المستهلك من الإشهار

الذي يعُد للمستهلك وسيلة موجهة افة على أنه  يعُتبر يمُثل دعوة لإستقطاب العروض التعاقدية إض الإشهار   

ذلك و( البنك)وهو من المسؤوليات الملقاة على عاتق المقرض  ،ر من هذه العمليةالأخيوالمستهدف الأول 

تكمن و، التعاقدإقناعه إلى ودفعه عن طريق مسار السلوك الإستهلاكي للفرد بفعل التأثير الذي يحُدثه على 

 .4إبرامه البيانات  التي تتعلق  بعقد القرض الذي هو مُقبل علىوتعريف المستهلك حول المعلومات أهميته في 

 تعريف الإشهار د الأول:ـــالبن

 بعضها :قانونية  نوُرد ولقد وضع للإشهار عدة تعاريف فقهية      

 صد التعريف بمنتوج أو خدمة معينةالتعريف الفقهي للإشهار يعُرف بأنه :"إخبار يتولاه شخص مُحترف بق

مدح محاسنها، بغرض ترك إنطباع مقبول عنها لدى جمهور المخاطبين بها يؤُدي إلى وذلك بإبراز مزاياها و

 .5الإعلان الخدمات محلوإقباله على المنتجات 

 أما من الناحية القانونية فقد عرف المشرع الجزائري الإشهار في عدة قوانين .

من هذا القانون  03المتمم في الفقرة الثالثة من المادة والمعدل  02-04تم تعريف الإشهار في القانون رقم 

الخدمات مهما كان المكان أو وسائل وعلى النحو التالي:"كل إعلان يهدف بصفة مباشرة إلى ترويج بيع السلع 

 6المستعملة الإتصال

 يير شخصالتي تطرقنا إليها يمكننا تعريف الإشهار على أنه:"عملية إتصال غ من خلال هذه التعاريف

 لع صب على سيكون الإشهار منوثمنه لصالح الوسائل المستعملة لبثه  لحساب المؤسسة المشهرة التي تسدد

 .7سياسية تجارية أو خدمات غالبا ما تكونو

 
علاء عُمر محمد الجاف، الآليات القانونية لحماية المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية )دراسة مقارنة(،  الطبعة  - 1

 .508، ص 2017،منشورات الحلبي، لبنان، 01
 .52مرجع السابق، ص البولياني فايزة،  - 2
رمزي بيد  الله علي الحجازي ، الحماية المدنية  للمستهلك بعد التعاقد الإلكتروني )دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى،  - 3

 .65، ص 2016، ، بيروت، لبنانمنشورات الحلبي الحقوقية 
 .35، ص  مرجع السابقالسمية بوهدة ، رانيا فاسي ،  -4
 .166مرجع السابق، ص المحمد بودالي،  -5
 السابق.المصدر ، 02-04من القانون رقم  03المادة  -6
 .51مرجع السابق ، ص العلي بولحية بن بوخميس ،  - 7
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 عناصر الإشهار -أولا

 ته.دوره في حمايونبُين مدى تأثيره على المستهلك وستعرض بإختصار أهم  عناصر الإشهار سن    

 عناصر الإشهار -أ

 الآخر معنوي.وأحدهما مادي ، يعتمد الإشهار على عنصرين أساسين

 العنصر المادي للإشهار    -1

أي نشاط أو إجراء يسُتخدم للتعبير عن محتوى مكتوب أو مرئي أو مسموع يشمل  فييتجسد الإشهار      

إلى جانب الوسائل السمعية ، المطبوعاتوالرسوم و المنشورات والملصقات والمجالات والصحف 

نية في الشوارع السينما. يسُتخدم الإشهار بطرق متعددة مثل اللوحات الإعلاوكالإذاعات المرئية كالتلفزيون 

عن طريق مسوقين يروجون شفهيا  حتى عبر الترويج المباشرووالكتيبات الإعلانية ، واجهات المحلاتو

حيث تم تطويرها إلى تجارة الوصول ، أقدم الوسائل الترويجية ولا يزاليعُد الإشهار من و الخدمات،وللسلع 

 .1الخدماتوإلى المنازل لعرض السلع 

 العنصر المعنوي للإشهار -2

المقرض ) غير أن مصلحة ، يهدف الإشهار في الأساس إلى تحقيق الأرباح بحيث يكون تجاريا بطبيعته      

إلا أن المتدخل في رسالته الإشهارية أن تقتصر  المقترض  قد تتعارض أحيانا مع مصلحة المستهلك( البنك

ينبغي أن يتجنب كل ما هو ذاتي أو خيالي أو و، القرضبشكل موضوعي حول و علومات دقيقة على سرد م

 .2املبناءا على وعي كوتضليلي حتى يمُكن المستهلك من الإختيار بحرية 

 

 

 في عقد القرض الإستهلاكي أهمية الإشهار في حماية المستهلك -ثانيا

لعقد   ي اكتساب معرفة دقيقة و شاملة أصبح الإشهار عنصرا أساسيا في حياة المستهلك مما يساعده ف        

من اتخاذ المعلومات مما يمُكنه وفينتج له الإطلاع على مجموعة واسعة من البيانات  الإستهلاكي،القرض

إلى جانب ذلك يلعب الإشهار دورا مهما في  ،إقدامه على إبرم عقد القرض الإستهلاكيقرارات أفضل عند 

مما يسُهل التعرف على  تزويدهم بمعلومات إضافية وعقد القرض بخصائص  المقترضين تعريف المستهلكين

يعد عامل من عوامل تسويق وطرق تلبيتها، كما يعُد الإشهار أداة فعالة في المجتمع المعاصر، ، احتياجاتهم

 .3مانح الإئتمان والمستهلكين  مستمر بينوالخدمات مما يؤدي إلى تفاعل دائم ، السلع

                                                             
 .11مرجع السابق ، صالريغي حدة ،  - 1
 .11، ص المرجع نفسه - 2
 .12،11، ص ص المرجع السابقريغي حدة ،  - 3
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ة المستهلك من الإشهار التضليليحماي البند الثاني:  

الذي يترتب عن التضليل  فإن الضرر، الأهمية البالغة التي يتمتع بهار وبحكم الدور الذي يلعبه الإشها      

تشمل  هته من خلال توفير حماية قانونيةالمشرع الجزائري على مواج لدى حرص، قد يكون كبيرافيه 

 .1دنيةالموالجوانب الجزائية 

 من الإشهار التضليلي لحماية الجزائيةا -أولا

يصُنف القانون ، 2العقوباتمن قانون  372وردت جريمة النصب في التشريع الجزائري ضمن المادة       

ب كجناية يعاقب عليها بالحبس لمدة تتراوح بين جريمة النصر، لسالفة الذكا 372 ن خلال المادة م الجزائري

ا من خلال ،هذ دج100000إلى  20000مع فرض غرامة تقدر من ، الأكثرسنة إلى خمس سنوات على 

حيث تسري ، ا العقوبات المقررة لجنحة السرقةفيتم تطبيق عليهالعقوبات التكميلية  االعقوبات الأصلية  أم

مكرر  09العائلية التي نصت عليها المادة والمدنية ورسة الحقوق الوطنية العقوبة التكميلية بالحرمان من مما

 ...سنوات، و المنع من الإقامة 05لمدة لا تزيد عن  من قانون العقوبات 01

 دراسة جريمة الغش تناولاقمع ومن قانون حماية المستهلك 3 68المادة ومن قانون العقوبات  429المادة و

 .بالخدمات ها لا تطُبق على الإشهار التضليلي لأن مضمونها تعلق الخداع إلا أن

 

منه على ما يلي:"تعتبر ممارسات تجارية غير  نزيهة  38المادة أوردت فقد   02-04فيما يخص القانون  

يعاقب عليها بغرامة ومن هذا القانون، 29و 28و 27و 26ممارسات تعاقدية تعسفية مخالفة لأحكام المواد و

المذكورة  من ذات القانون نجدها  28بالرجوع إلى المادة و من خمسين ألف دينار إلى خمسة ملايين دينار".

يعاقب والجزائري إعتبر الإشهار التضليلي جنحة ممارسة تجارية ليست بالنزيهة تنص على أن المشرع 

ر بجريمة الإشها فلا يمكن القياميشترط لوجوده توفر ثلاث شروط وجود إشهار مسبق و ،عليها القانون

الإشهار كاذبا أو بدفع الغلط، و يكون التضليل بإعطاء  كأن يكون هذاو  ،التضليلي دون وجود إشهار أصلا

أو أن يكون الإشهار  معلومات كاذبة، أو القيام بسرد معلومات التي تؤدي إلى وقوع المستهلك في الغلط،

 .4القانون التضليلي قد وقع على إحدى العناصر المحددة في

غرامة مالية المتمثلة  في وعقوبة جنحة الإشهار التضليلي على  02-04قانون من ال 38نصت المادة وهذا  

في حال قيام المتعامل بمخالفة أخرى خلال سنة بالرغم من صدور و ،دج5000000دج إلى  50000تقدر ب 

مع  العقوبة في حقه تتضاعف له العقوبة مع إحتمال صدور حكم بالإيقاف أو الشطب من السجل التجاري ،

من القانون  47الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة ،و هذا طبقا لأحكام المادة  إمكانية مضاعفة عقوبة

نشر قرار القاضي تتمثل في  التي و 48التي نصت عليها المادة  العقوبات التكميلية إضافة إلى سالف الذكر.

 .5المخالف ذلك يتم على نفقةوي في الصحافة الوطنية أو أي مكان يحددانه أو الوال

                                                             
 .37، ص ، المرجع السابقبوهدة ، رانيا فاسي سمية  - 1
، المتضمن قانون العقوبات الجزائري، المعدل والمتمم 1966يونيو  08المؤرخ في  156-66من  الأمر  372أنظر المادة  - 2

 .2021ديسمبر  29، الصادرة في  99، ج ر عدد 2021ديسمبر  28المؤرخ في  14 -21بالقانون 
 . 20مرجع السابق،ص ال،  03-09القانون رقم من   68المادة  - 3
 .28،27ريغي حدة ، مرجع السابق ، ص ص  - 4
 .30المرجع نفسه، ص  - 5
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 اية المدنية من الإشهار التضليليالحم -ثانيا
للرسائل الإشهارية مما قد يجعله  كونه متلقي في العلاقة التعاقدية ،الأضعف  العنصرالمستهلك يعُد        

فقد تم ترتيب جزاءات مدنية متنوعة يمكن وفقا لأحكام القانون المدني  عرضة للضرر الناتج عن هذه الرسائل

وء لدعوى مدني ما يترتب عليه الحق في اللج سهو تدلي التضليليبحكم أن الإشهار  الحالة،بق في هذه أن تطُ

 . 1الجزائري من القانون المدني(  87 )و( 86)قد أشارت إليه المادتين و .التدليس المدنية

بغرض إيقاع المستهلك في  ذلكو الاحتياليةهي اللجوء إلى الطرق ويتطلب التدليس شروط لابدا من توافرها   

 .2إيرادته التأثير عليو، الغلط

كان و، دليسا إذا أثر على قرار المستهلككوت المعتمد  تالفقرة الثانية إعتبرت أن الس 86ب نص المادة حس  

 .3ذلك لم تكن لديه وسيلة لمعرفة و، تماما  أو يجهل مخاطره يجهله

ورد في نص ، العقد الذي كان سببا في إتخاد المستهلك قرار إبرامأما الشرط الثاني أن يكون التدليس مؤثرا 

من القانون سالف الذكر أنه:" إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين، فليس للمدلس عليه أن يطالب  87المادة 

 .4التدليس" أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا، أن المتعاقد الآخر كان يعلم إبطال العقد، ما لم يثبت

أنه متى وقع التدليس إذا توفرت شروطه القانونية يجعل  تطرقنا إليها في القانون المدنيمن خلال المواد التي  

في حال عدم إبرام و، العقد قابلا للإبطال وأجاز للمتعاقد أن يطالب بالتعويض على أساس المسؤولية العقدية

 .5التقصيرية العقد فيكون التعويض على أساس المسؤولية

منه بأحقية جمعيات حماية  23من خلال المادة الجزائري  قمع الغشوكما أورد قانون حماية المستهلك   

على طالب بالتعويض أن توالمستهلكين   حذلك للدفاع عن مصالو المستهلك بأن تتأسس كطرف مدني 

 .6فيه كان المتدخل سبباوالضرر الذي تعرض له المستهلك 

  المطلب الثاني

 الحماية من الشروط التعسفيةوبر التدوحق المقترض في مهلة التفكير 

ة دور مهلوئري إضافة إلى بيان موقف المشرع الجزار، ا المطلب إلى تعريف مهلة التفكيسنتطرق في هذ     

لى إوصولا  ،لالفرع الأوالقرض الإستهلاكي إقباله لإبرام عقد عند  التدبر في حماية المستهلكوالتفكير 

  .نيالفرع الثا العقدإطار هذا المقترض في  مصلحة المستهلكبسيء تُ  من شأنها أن  التيو  الشروط التعسفية

 

 

                                                             
 من القانون المدني الجزائري، مرجع السابق. 87-86أنظر المادتين  - 1
،  ربن تهامي محمد ، قاسمي عادل ، حماية  مستهلك من الإشهار التضليلي ، مذكرة في إطار مقتضيات  نيل شهادة الماست - 2

و العلوم السياسية، جامعة ثليجي ، الأغواط ، الجزائر ، السنة الجامعية  قسم الحقوق ، قانون الأعمال ، كلية الحقوق

 .60، ص 2012/2013
ون المدني الجزائري :"يعُتبر السكوت تدليسا عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ، ما كان من القان 86المادة  - 3

 ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة".
 .32مرجع السابق ، ص الريغي حدة ،  - 4
 من القانون المدني الجزائري. 124المادة  - 5
 .33حدة، المرجع السابق، ص ريغي - 6
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  الفرع الأول

التدبرولمقترض في مهلة التفكير حق ا  

بالنظر ذلك وكونها تعد إحدى أهم المظاهر لحماية المستهلك ر، التدبوأقر المشرع بحماية الحق في التفكير     

الإستهلاكي .ر التي تلعبه في حماية المستهلك في مجال القرض لأهمية الدو  

التدبر والبند الأول : تعريف مهلة التفكير   

يشُكل هذا الحق إحدى الآليات  إذ، التروي من المبادئ القانونية الأساسيةويعُد الحق في أخد مهلة للتفكير      

هذا ويعُتبر  ،ةللمتعاقد في القروض الاستهلاكية خاصوالتي تعُزز حماية المستهلك عامة،  القانونية الحديثة

الحق وسيلة تشريعية مهمة لحماية الأفراد الذين يبُرمون العقود دون توفر فرصة كافية لدراسة شروط التعاقد 

 .1برويةالتأمل فيها و

 الممنوحة للمستهلك للتروي و التدبر في مدى ملائمة العرضلزمنية الفترة االتدبر ويعُنى بمهلة التفكير و    

الإبقاء على العرض ،دون الرجوع  يتعين على المقترض خلال هذه المدةإذ ، له قبل الالتزام النهائي بالعقد

في حال تأكد المستهلك من أن هذا العقد يحقق غايته أكمل باقي  ،عن إيجابه إلى حين إنتهاء هذه المدة

فإن القانون منح ، العرض المكتوب استلامهعد ، ب2أما إذا ثبت له غير ذلك فإنه يعدل إبرام العقدإجراءاته، 

التأكد من وجود فائدة يجنيها من و الاستشارةالمستهلك أجلا معينا يستغله في قراءة العرض السابق أو طلب 

 .3لإئتماناوراء شرائه عن طريق 

 بالنسبة للمشرع الجزائريبر التدوتعريف مهلة التفكير  -أولا 

ذلك بجعلها آلية جديدة لحماية و، على مهلة التفكير يتضح لنا أن المشرع الجزائري قد نص بشكل صريح    

المستهلكين والذي يتضمن العناصر الأساسية للعقود بين المهنيين  306-06المتعاقد في المرسوم التنفيذي رقم 

إعلام المستهلك  الاقتصاديعلى العون  منه على:"يتعين 04نص المادة بموجب ما جاء في  البنود التعسفية ،و

 .4وإبرامهمنحهم مدة كافية لفحص العقد وأو تأدية الخدمات الخاصة لبيع السلع وبكل الوسائل الملائمة العامة 

والتدبر بالنسبة للمشرع الفرنسي تعريف مهلة التفكير - اثاني    

"أنه عرفته:ني الفرنسي في آخر تعديل له تعريفا لمهلة التفكير حيث دن الممن قانو 1122أشارت المادة       

ض أن يبدي قبوله قبل هو أجل لا يجوز لمن وجه إليه العرويجوز أن ينص القانون أو العقد على أجل التفكير 

                                                             
الماستر في شهادة الحماية القانونية للمستهلك أثناء تكوين العقد ) القرض الإستهلاكي  نموذجا( ،رسالة لنيل  ،توفيق معروف - 1

الإجتماعية والإقتصادية وكلية العلوم القانونية ، الفوج السادس، ص الوسائل البديلة لفض المنازعاتتخص، القانون الخاص

 .143، ص 2022/2023،جامعة سيدي محمد بن عبد الله ، فاس ، المغرب، 
 .87،86، ص ص، المرجع السابقيأكرم محمد حسين التميم - 2
 .575مرجع السابق، ص ، المحمد بودالي - 3
سبتمبر  10 الموافق 1427شعبان عام  17، الموافق ل1427شعبان  07، المؤرخ في 306-06المرسوم التنفيذي رقم  - 4

، المتضمن تحديد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الإقتصادديين و المستهلكين و البنود التي تعتبر تعسفية  2006

 .2006سبتمبر  11، المؤرخة في 56، ج ر عدد 
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الفترة التي منحت للمتعاقد لدراسة العقد قبل  انتهاءفلا يتم الأخذ بالقبول الصادر عن المتعاقد قبل  .،1انتهائه"

قانون التعليم و، العقاري الائتمان، الاستهلاكيقد تبنى المشرع الفرنسي بمهلة التفكير في القرض و، إبرامه

     .2مراسلة بال

التدبر في حماية المستهلكوفكير دور مهلة الت الثاني:البند    

 أقُرت لصالح المتعاقدبحيث ، جوهري خلال فترة مهلة التفكير تأثيرلا يعُتبر رضا المستهلك عاملا ذا      

دون أن يتحمل الطرف ، تحسين تكوين إرادته بصورة مستقلةو بغرض تمكينه من مراجعة قراره الضعيف

إلى القواعد العامة  بالاستنادو الأقوى في العلاقة التعاقدية عبء الإشراف على هذه العملية أو التدخل فيها.

 بالبقاء الموجب إلتزم للقبول أجل عين إذاتنص على أنه :" الجزائري من القانون المدني 63نجد أن المادة 

 .3"الأجل هذا انقضاء إلى إيجابه على

 

الفرنسي و حتى يسمح  من قانون الإستهلاك 4(L-312-18وفقا للتشريع الفرنسي فقد كرس في المادة ) و      

فإن القانون ألزم مانح الإئتمان البقاء على  بالتفكير مليا بخصوص العرض،الوقت اللازم  إستغراقللمستهلك 

 .5صدوره  إيجابه مدة خمسة عشرة يوما على الأقل إبتداءا من

العروض في كيفيات لك ولا المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط و لم يتضمن لا قانون حماية المسته      

توفر و، بعدم الرجوع في عرضه الائتمانعلى الفترة التي يلُزم خلالها مانح  مجال القرض الاستهلاكي

الذي وضع لها لفرنسي على غرار المشرع ا، التدبر قبل الالتزام التعاقديو للمقترض مدة كافية  للتفكير

العقد مهلة العدول  عن بإستتناء  ،و البنك في عقد القرض حدودا واضحة لتوفير الحماية اللازمة للمستهلك 

 . 6التدبروالتي تختلف عن مهلة التفكير الإبرام، التي تأتي بعد 

 جزائري من مهلة التفكير والتدبرموقف المشرع ال :لثالبند الثا

المتعلق بشروط  114-15من المرسوم التنفيذي  06وفقا لما نص عليه المشرع الجزائري في المادة        

الاستهلاكية السالف الذكر على أنه:"يجب أن يسبق كل عقد قرض بعرض كيفيات العروض في القروض و

كذا شروط تنفيذ ومدى الالتزام المالي الذي يمكنه اكتتابه ومسبق من شأنه السماح للمقترض بتقييم طبيعة 

                                                             
1-code civil français, en ligne sure le site Légifrance : 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070721 consulté le 22/03/2025 à 22:33h 
، التوجه التشريعي على النظرية العامة للعقد ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ، تخصص القانون المدني  بعجي أحمد - 2

 .63، ص2018/2019و قانون التأمين ، كلية الحقوق ، جامعة بن يوسف بن خدة ، الجزائر ، 
السياسية، معرفي ، مجلة العلوم القانونية والتوازن ال سليمة دنيدني، الرضا كآلية وقائية لحماية المتعاقد الضعيف من إختلال - 3

 .861، ص 2021، جامعة الجزائر ، الجزائر ، سبتمبر 02،العدد12المجلد 
4 -ArticleL312-18 du code consommation français : « L’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou 

sur un autre support durable. Elle est fournie en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des 

cautions. 

La remise ou l’envoi de l’offre de crédit à l’emprunteur oblige le prêteur à en maintenir la condition pendant une 

durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi. »Modifié par Ordonnance n°2017-1433 

du 4 octobre 2017-art.12, version depuis le 01 avril 2018.en ligne sur le site Légifrance : 
http : // www.legifrance.gouv.fr/codes/article_Lc /LEGIARTI000035731428# :~ :text=LA%20remise%20ou%l’envoi

,remise%20ou%20cet%20envoi.   Consulté le 04/04/2025 à 16:35h.     
 .575مرجع السابق، صالمحمد بودالي ،  - 5
للدراسات القانونية   الإجتهاد جريفيلي محمد ،حماية المستهلك في عقد القرض الإستهلاكي في التشريع الجزائري ، مجلة - 6

 .33، ص 2017، المركز الجامعي  لتمانغست ، الجزائر ، جانفي 11الإقتصادية ، العدد و

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070721%20consulté%20le%2022/03/2025
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الزمنية التي تفرض على  تحديدا للمدةلا تتضمن إشارة  ضمنية  السياق القانوني في مضمون هذا و العقد"

 . 1بالإبقاء على عرضه على غرار التشريع الفرنسي الالتزام الائتمانمانح 

القوة الإلزامية على حثت  ،2الجزائري من القانون المدني 63بالرجوع إلى القواعد العامةنجد المادة         

 جاب إلالا يسقط الإي، حال ما إذا تم تحديد مهلة للقبولفي ، لمتمثلة في الإيجاب المقرون بأجلللإيجاب ا

أو البائع قد قام بتقديم عروضه  مصحوبة بأجل  الائتمانفي حال كانت مؤسسات و، بإنتهاء الأجل المحدد له

 للتفكيربناءا عليه يمكن أن نستنتج أن هذا الأجل يؤول لمصلحة المستهلك على أساس أنه مهلة و محدد

  .3والتدبر

الا لمستهلك مجلالتدبر تشكل فترة زمنية ضرورية تمنح ويمكن القول أن مهلة التفكير  بناءا على ما سبق  

ه لذا تبين قد أما إمصلحته استوفى إجراءات العإن رآه متوافقا مع  للتروي قبل إتخاذ خطوة نحو إبرام العقد،

  أن فيه ضررا أو عدم جدوى عدل عن ذلك.

 الفرع الثاني

 ةـــــــماية المقترض من الشروط التعسفيح

 باعتبارهمن الشروط التعسفية لكونها عقود مجحفة تنال من رضا المستهلك  الاستهلاكيةلم تخلُ القروض      

حيث يستغل المقرض  الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية و نظرا للتفوق المفترض للعون الاقتصادي

، من خلال بنود تفرضها المؤسسات المقرضة  مما يؤدي إلى أن يشُكل هذا بشكل تعسفي الاقتصاديةسلطته 

  .4العقديالبند التعسفي سببا في إخلال التوازن 

 التعسفيتعريف الشرط  البند الأول:

 ن المهنيمالتزامات كل و حقوق عرفه بعض الفقه على أنه:" شرط يترتب عليه عدم توازن واضح بين     

تمثل مكافئة هذا المهني بميزة نتيجة استخدامه لقوته الاقتصادية في ستهلاك المترتبة عن عقد الإوالمستهلك و 

 .5المستهلك هوومواجهة المتعاقد معه 

كما ذهب البعض إلى تعريف الشرط التعسفي بأنه:"الشرط الذي يفرض على غير المهني أو المستهلك       

 ةميزبغرض الحصول على ، الاقتصاديةمن قبل المهني نتيجة التعسف في إستحصال الأخيرة لسلطته 

 .6مجحفة

قد أملى إرادته على وعموما بأنه:" البند الذي يدُرج في العقد من قبل أحد أطرافه يعُرف البند التعسفي و

 .7العقد ذلك لتسلط من فرض هذا البند علىو الطرف الآخر الذي رضخ له،

                                                             

 - بن موسى نوال، باسم شهاب،مرجع السابق، ص 1.59 
هذا الأجل، وقد  من القانون المدني الجزائري:" إذا عين اجل القبول إلتزم الموجب  بالبقاء على إيجابه إلى إنقضاء 63المادة  - 2

 .16يستخلص الأجل من طروف الحال أو طبيعة المعاملة "، ص 
 .66مرجع السابق، ص البوبكر أيمن،  - 3
 .69، ص المرجع نفسه -4
الحماية العقدية للمستهلك ) دراسة مقارنة بين الشريعة و القانون (، منشأة المعارف ، الإسكندرية ،  عمر محمد عبد الباقي ، -5

 .406، ص 2008مصر ، 
، 198المعارف ، الإسكندرية ، مصر، السيد محمد السيد عمران، حماية المستهلك أثناء تكوين العقد ، دراسة مقارنة، منشأة  - 6

 .32ص 
 .87السابق، ص ع مرجالفاتن حسين حوى،  - 7
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قام المشرع  الاستهلاكالخاص بقانون  1995فيفري  01الصادر بتاريخ  96-95بصدور القانون رقم و  

التي جاء فيها:"في العقود المبرمة ما بين  01فقرة 132الفرنسي بإعادة تعريف الشروط التعسفية  في المادة 

التي يحدث موضوعها أو آثارها أضرار المحترفين غير المحترفين أو المستهلكين تكون تعسفية الشروط 

المشرع الجزائري  ،1العقد أطراف لتزاماتابغير المحترفين أو المستهلك عدم توازن ظاهر بين حقوق و 

 من القانون 05الفقرة  03التعسفي بموجب أحكام المادة الشرط على غرار التشريع الفرنسي قام بتعريف 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية فإنه لم يغفل في تعريفها على ما يلي:"الشرط  04/02

واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه الإخلال التعسفي هو كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند 

المشرع الجزائري  الظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبات أطراف العقد"، يتضح من خلال هذه المادة أن

يمكن إدراجه ضمن إطار قانوني ، جاء عاماأستلهم تعريفه من القانون الفرنسي إلا أن التعريف الذي أورده 

هو حماية وفهو لا يعكس الغاية من من تقرير الحماية من الشروط التعسفية  ،الاستهلاكمغاير غير قانون 

إذ أن غياب التحديد الدقيق قد  ورد في التشريع الفرنسي، إذ لم يوُل تحديد أطراف العقد بخلاف ما المستهلك،

هو ما يتنافى مع الهدف من نظام الشروط التعسفية الذي يهدف بالأساس و بتكافؤ الحماية بين الطرفين،يوُحي 

فإن التعريف الذي  1995لسنة  95/96من قانون  132من خلال المادة وإلى حماية المستهلك ضد المهني. 

يظُهر حقيقة فرض الشروط التعسفية في العقود المبرمة  أقره المشرع الفرنسي يعُد تعريفا شاملا وواضحا،

يكون المهني هو المسؤول عن فرض و، ث يكون المستهلك هو محور الحمايةحي، المستهلكينوبين المهنيين 

 .2العقدالأطراف في واجبات وفي التوازن بين حقوق  اختلال، مما يؤذي إلى  هذه الشروط

 كيعقد القرض الاستهلامظاهر حماية المستهلك من الشروط التعسفية في  البند الثاني:

متعلق بقواعد ال 02-04بالإضافة إلى القانون رقم قام المشرع الجزائري في كل من القانون المدني       

ل استغلاو إذا تم التأكد من تعسف المقرض مدنية وجزاءات جزائيةراج جزاءات الممارسات التجارية بإد

 سلطته ضد المستهلك المقترض.

 يالمدن الجزاء -أولا

ذه الشروط قد يتسم أحد ه، يتكون عقد الإستهلاك من عدة شروطكما هو الحال مع العقود الأخرى       

صر على طلان يقتإلى بطلان العقد أم أن البهل أن بطلان الشرط التعسفي يؤدي  بالتعسف مما يثير التساؤل:

 الشرط لوحده دون العقد؟

إبرام   فيالجزاء المدني على ترتيب نصا  02-04 المشرع الجزائري بموجب القانونلم يتضمن        

عن إتمامه الشروط التعسفية في العقود الاستهلاكية، حيث يرى البعض أنه يعُتبر إغفالا من  المشرع لابدا من 

فيه الإستمرار يظل العقد قائما إذا كان بالإمكان و، الشرط التعسفيطريق النص عليه صراحة على بطلان 

قد يكون المشرع الجزائري أراد بهذا الغموض أن يطبق القواعد العامة المعروفة  ،3شروطدون الحاجة لتلك ال

لمدني الجزائري التي نصت على ما من القانون ا 110يتضح ذلك من خلال المادة وفي القانون المدني ، 

أن يعُدل هذه الشروط أو أن كان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي وإذا تم العقد بطريقة الإذعان يلي:"

  يقع باطلا كل إتفاق على خلاف ذلك".وذلك وفقا لما تقضي به العدالة وطرف المذعن منها يعفي 

                                                             
أثر التفوق الإقتصادي للمحترف في فرض الشروط التعسفية في القانون الجزائري والقانون المقارن ، مجلة ، أحمد رباحي - 1

 .345،ص 2008، جامعة حسيبة بن بوعلي،شلف، 05إقتصاديات شمال إفريقيا، العدد
تخصص قانون  ،ذكرة لنيل شهادة الماجستيرحماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الإستهلاك ،م ،إيمان بوشارب - 2

، 2011/2012ربي بن مهيدي ، أم البواقي ، الجزائر، عقوق و العلوم السياسية، جامعة ال، كلية الح، قسم الحقوقالعقود المدنية

 .55ص 
 .78مرجع السابق، ص الأيمن بوبكر،  -3
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وضعت بعض أنواع والتي  02 -04من القانون  29يرى بعض الفقه أن هذا التفسير يخالف نص المادة    

( 110في المقابل يملك القاضي في ظل المادة )، بأي سلطة تقديرية يتمتع فيها القاضيالتي لاوالبنود التعسفية 

من القانون المدني الجزائري بصلاحيات تقديرية واسعة تتمثل في تعديل الشرط التعسفي مع استمرار العمل 

ليس وبه أو إعفاء الطرف المذعن من الامتثال له،فضلا على ذلك فإن سلطة القاضي تقوم على الاختيار 

ب استخدام هذه الرخصة التي منحها له المشرع على الرغم من تضمن عقد الوجوب يمكن للقاضي أن يتجن

 . 1الإذعان شروط تعسفية

 الجزاء الجزائي -ثانيا

هو ما أكده صراحة في نص المادة وقد بين المشرع أن فرض الشروط التعسفية يترتب عليه جزاء جزئي     

ممارسات تعاقدية تعسفية و تجارية غير نزيهةسابق الذكر":تعُتبر ممارسة   02-04( من القانون رقم 38)

يين ( إلى خمسة ملا50.000يعُاقب عليها بغرامة من )ومن هذا القانون  26،27،28،29مخافة لأحكام المواد 

يبدو أن المشرع الجزائري سار على نهج المشرع الفرنسي في إقرار هذا و، ("5.000.000دينار جزائري ) 

الذي يعُاقب بالغرامة كل من يخالف أو يخرق الالتزام  464-78المرسوم  الجزاء و يتجلى ذلك من خلال

 .2بذكر الضمان القانوني للعيب الخفي في حالة ما إذا كان هناك إتفاق تعاقدي على ضمانها

 في جانب آخر منح الجهات المختصة صلاحية التدخل من خلال ما يلي:و

ناصر عإدارية تحُدد ما يجب أن تضمنه العقود من ،وزارية المشرع سواء عبر إصدار آخر قرارات * 

 أساسية.

 منع إدراج بعض البنود التي تعُتبر تعسفية ضمن مختلف أنواع العقود.* 

و أستهلك كما يسُمح برفع دعاوى أمام الجهات الجزائية لفرض العقوبة على المتدخل سواء من طرف الم

أو  عيينالطبي أو ذي مصلحة من الأشخاص ،نيابة العامةجمعية حماية المستهلك أو الجمعيات المهنية أو ال

ة راف مدنيعلى المتدخل التأسيس كأطبالإضافة إلى طلب توقيع الجزاء  يحق لهذه الأطرافو، المعنويين

 للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.

بإبطال الشرط الذي كن يتُقل  يسُتدل مما سبق أن التشريعات قد جاءت بنصوص تهدف إلى حماية المستهلكو 

ذلك تفاديا و كاهله مع الإبقاء على العقد، مع أنه تعارض في جزء منه مع القواعد المتعلقة بالنظام العام 

عليه فإن البطلان الجزئي يعُد و، ه في حال حُكم ببطلان العقد كليالإلحاق الضرر على الطرف المراد حمايت

على آلية قانونية تسُهم في إرساء قدر من الإستقرار في العلاقات التعاقدية في مجال الاستهلاك، إذ يترتب 

أن المشرع نص بشكل صريح العبارة على ولاسيما ، بأكمله تفويت الحماية لا تكريسهاالحكم ببطلان العقد 

 .3تعسفا معاقبة كل من أدرج شرط يتضمن

 

 

 

                                                             
العلوم وسلمى بن سعيدي ، حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك ،مذكرة ماجستير،كلية الحقوق  -1

  .180، ص 2013/2014جامعة الحاج لخضر ، باتنة، الجزائر، السياسية،
هادة الماجستير في القانون مذكرة لنيل ش، ) دراسة مقارنة(الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك ، سي الطيب محمد أمين  - 2

 .152، ص 2008 /2007كلية الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقايد ، ، الخاص
 .182مرجع السابق، ص السلمة بن سعيدي،  - 3



الإستهلاكـــي عنـــد :                       حمايـــة المستهلك في عقد القرض الفصل  الأول

 تكويـــن العقـــد

 

28 
 

 

 

 

 :الأول خلاصة الفصل

عة ى مجمونستخلص أن المشرع الجزائري من خلال  دراسة تكوين عقد القرض الاستهلاكي قد أرس        

ي يتعلق بشروط الذ 114 -15من الضوابط القانونية  التي تنظم هذه المرحلة  بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

لاكي  حيث حدد المشرع تعريف القرض الاسته، يةتقديم العروض في مجال القروض الاستهلاك كيفياتو

ي، عقد د رضائبيان طبيعته القانونية فضلا عن تحديد الخصائص التي تميزه عن غيره من العقود كونه: عقو

لمشرع ارف قد نال القرض الاستهلاكي اهتماما بالغا من طومعاوضة، يقوم على الإعتبار الشخصي...، 

حاطته ستدعى إإتلبية متطلباتهم الاستهلاكية، مما والجزائري لدوره الحيوي في تمويل احتياجات الأفراد 

 بمجموعة من الضمانات القانونية التي تكفل حماية المستهلك خلال مرحلة تكوين العقد .

 



 

 

الثاني:الفصــــل   

 حماية المستهلك عند تنفيذ عقد القرض 

وعند الإخلال به يــــالاستهلاك  



ذ عقد القرض ــــد تنفيـــة المستهلك عنــــــــايحم                          :يـــــــــــــالفصل الثان

ي و عند الإخلال بهـــــالإستهلاك  

38 
 

 

 تمهــيد:

فيها الحاجة إلى حماية  الإخلال به من أهم مراحل التي تبُرزويعُد تنفيذ عقد القرض الاستهلاكي           

مباشر في وضعه  يه بشكلنظرا لما ينطوي عليه هذا العقد من التزامات مالية قد تؤثر عل، المستهلك

لذلك تدخل المشرع لضمان حماية فعالة للمستهلك سواء أثناء تنفيذ العقد أو عند ، الاجتماعي، الاقتصادي

 ذلك من خلال إقرار مجموعة من الضمانات الحمائية له  فقد منح للمستهلك الحق في العدولوالإخلال به 

من توازنا حقيقيا بما يض بالتزاماتهفي للوفاء حقه في الحصول على أجل إضا، وعن العقد خلال مدة محددة

تنظيم آثار تخلفه عن وكما أقر آليات تحميه عند الإخلال بالعقد مثل التسديد المسبق ، بين طرفي العقد

كل هذه التدابير تهدف إلى تعزيز حماية المستهلك والعمل على الحد من مخاطر المديونية الزائدة ، والدفع

 الاجتماعي.والحفاظ على استقراره المالي و

أثناء  انطلاقا من ذلك سيتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين رئيسيين حيث سنتطرق إلى حماية المستهلكو  

  .ثم مرحلة الإخلال بالعقد المبحث الثاني، الأول المبحثعقد القرض الاستهلاكي ل هتنفيذ
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 المبحث الأول

 يعقد القرض الإستهلاكأثناء تنفيذ المقترض  حماية المستهلكضمانات 

لما يتمتع به  دّ هامة تتطلب ضمان حماية كافية للمستهلك بالنظرتعُد مرحلة تنفيذ العقد مرحلة ج        

التوازن  لاختلافي مقابل ما يعُانيه المستهلك من ضعف، الأمر الذي يؤذي إلى  اقتصاديةالمقرض من قوة 

 لاكيالاستهرض بين طرفي العقد، بحيث لا تقتصر حماية المستهلك المقترض على مرحلة إبرام عقد الق

 حماية رظاهمالأول  بعد أن تناولنا في الفصل  إذن ،فقط، بل تمتد لتشمل كافة  مراحل العلاقة التعاقدية

ت هذا المبحث مختلف الضماناسنعرض في ، ثناء تكوين عقد القرض الإستهلاكيالمستهلك المقترض أ

يذي سوم التنفالتي أقرها القانون وتكفل حماية المستهلك المقترض أثناء تنفيذه لهذا القرض من خلال المر

 من بينها حقه في العدول، العروض في مجال القرض الاستهلاكيكيفيات والمتعلق بشروط  15/114

  .سنوضح ذلك بشكل مفصلوزامه ذ التفضلا عن حقه في الحصول على مهلة للوفاء لتنفي

 المطلب الأول

حق المستهلك المقترض في العدول   

إن الدافع الرئيسي للجوء المستهلك إلى القرض الإستهلاكي يتمثل في حاجته الماسة إليه جانب ضعف       

نظرا لكون عقد القرض الإستهلاكي يمُثل مجالا خصبا ، وضطره إلى الدخول في هذه المعاملةخبرته مما ي

هذا ما يجعل المُقترض يخضع والتعسف في مواجهته وقد يتُيح للمُقرض فرصة إستغلال المُقترض 

بناءا على ذلك قد كرس المشرع حق المستهلك المقترض في العدول عن عقد القرض ولإرادته. 

العروض في مجال القرض كيفيات والمتعلق بشروط  15/114الإستهلاكي ضمن إطار المرسوم التنفيذي 

 .1الحق في العدول يعُتبر من الحقوق الشخصية التي تمُارس وفقا لتقدير المستهلك  لذاته، والإستهلاكي

دون توقف ذلك على إرادة ، التحلل منهوالبعض بأنه:" سلطة أحد المتعاقدين بنقض العقد عرفه  فقد

 .2الطرف الآخر"

بأن يرد ، الة التي كانا عليها قبل التعاقدالبعض بأنه:"إعادة المتعاقدين على الح كما عُرف من قبل

معقول دونما شرط الهوى الشخصي المستهلك المنتوج الذي تم تسليمه إليه ما دام أنه ثمة مُبرر 

 .3للمستهلك"

ته ل عن إرادقد عُرف الحق في العدول أيضا:" بأنه الإعلان عن إرادة مخالفة يروم فيها المتعاقد العدوو

 سحبها إعتبارها كأن لم تكن من أجل التخلص من أي أثر كان لها أثناء التعاقد أو بعده ".و

عرفه :"بأنه الإعلان عن إرادة مضادة يروم من خلال المتعاقد الرجوع عن إرادته و سحبها ، هناك من يُ و

 .4من أي أثر كان لها في الماضي أو سيكون في المستقبلوذلك من أجل تجريدها ، إعتبارها كأن لم تكنو

                                                           
 .42مرجع السابق، ص السمية بوهدة ، فاسي رانيا ،  - 1
جامعة الدراسات حول  عبد الرحمان خلفي، حماية المستهلك الإلكتروني في القانون الجزائري )دراسة مقارنة (، مجلة- 2

 .23،ص  2017 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، الجزائر، ،01، العدد  01فعلية القاعدة القانونية، المجلد 
، ص 2005ممدوح خالد إبراهيم ، العقد الإلكتروني )دراسة مقارنة( ، دون طبعة ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية، - 3

17. 
 .537، ص المرجع السابقمد الجاف ، مح علاء عمر - 4
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ير لقانون من منظور المشرع الجزائري فإنه قد عرف الحق في العدول بموجب التعديل الأخو        

( الفقرة الثانية منه بأنه:"... حق المستهلك 19في نص المادة ) 09-18قمع الغش رقم والمستهلك  حماية

 .1ما دون وجه سبب..."منتوج  اقتناءفي التراجع عن 

  الأول الفرع

 مبررات الحق في العدول و خصائصه

   : مبررات الحق في العدولالبند الأول

العدول لصالح المستهلك دون إمتداده إلى المهني في نطاق العلاقة التعاقدية نتيجة يعُد تقرير حق      

في تقرير الحق  في القانون المدني العامة طبيعية لجملة من المبررات يأتي في طليعتها عدم كفاية القواعد

 .2العقد للمستهلك من ممارسة حق الرجوع عن

ل يعُد بيقتصر فقط على حماية المستهلك في إطار التعاقد عن بعد أو القروض فقط ن لا إن حق العدول 

الحق  فإن طبيعة عقد القرض تجعل من تقرير هذا، اية المستهلك في مختلف التشريعاتلحممظهرا عاما 

 ابلدية مقأمرا بالغ الأهمية بالنسبة للمستهلك المقترض نظرا لكونه الطرف الأضعف في العلاقة التعاق

 ه.على فرض شروطالقدرة  لآخر المهني الذي يمتلك الخبرة والطرف ا

تنقيته مما قد يعلق به من عوامل وبصفة أصلية إلى حماية رضا المستهلك  يهدف الحق في العدولهذا و 

التدبر في أمر العقد ويكون ذلك من خلال إعطائه مهلة إضافية للتروي والتي قد تؤدي إلى الندم، المجازفة 

 . 3عه في التعاقد لأخطار التي قد تلحق به نتيجة تسرالذي أبرمه حماية له من ا

: خصائص الحق في العدول البند الثاني  

    :الحق في العدول بجملة من الخصائصيتسم        

تتعارض مع ثبوته على سبيل إذ أن مبررات وجود هذا الحق ، يعُد الحق في العدول من الحقوق المؤقتة -

لذا فإنه ر، الاستقراإلا يجعل من العقد غير لازم لمدة غير محددة على نحو يصيب العقد بعدم ، والدوام

 .4أو بفوات المدة المحددة  باستخدامهينقضي إما 

فإن ذلك ينحصر إما بالإتفاق أو في حكم الشرع  أو في نص القانون، والواقع لق بمصادره أما فيما يتع -

من دون اشتراط موافقة الطرف  ،في العدول عن العقدبالنسبة لمصدر القانون فإنه تضمن إرادة المستهلك 

 .5المشرعذاتها التي سلكها ستهلك بالصيغة فإنه لن يمنحها للم( المهني) لهلو ترُكت المسألة والآخر حتى 

دون العقود غير اللازمة بطبيعتها كعقد الوكالة ر، الإيجاوالعقود اللازمة كالبيع  هذا الحق لا يرد إلا على -
6. 

 .1عقد الباطل لا يترتب عليه أي أثرلأن ال، هذا الحق يرد على العقود الصحيحةأن  إلىإضافة  -

                                                           
المتعلق بحماية 30-09المتمم للقانون والمعدل  1820يونيو  10المؤرخ في  09-18رقم من القانون  19المادة  - 1

 .2018يونيو  13، الصادرة بتاريخ 35الجريدة الرسمية،العدد ، قمع الغشوالمستهلك 
، مجلة البحوث والدراسات العلمية، العدد عبد العزيز نقطي ،النظام القانوني لخيار عدول المستهلك في العقد الإلكتروني  -2

 . 06، ص 2018، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، 12
 .763ص  المرجع السابق،عبد الباقي ،  عمر محمد - 3
 .538، ص علاء عمر محمد الجاف، المرجع السابق - 4
 .539،538، ص ص المرجع نفسه - 5
 .539، ص  المرجع نفسه - 6
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 ء للقضاء، ن الحاجة إلى اللجودو، والمهني ردول أن ممارسته لا تتطلب إعذامن خصائص حق العو -

 .2القانون كما أن ممارسة هذا الحق تتعلق بالنطام العام حيث أقره المشرع صراحة بنص في 

 

الثاني الفرع  

القرض الإستهلاكي عقد إجراءات عدول المستهلك عن   

مما يفُيد لم ينص المشرع الجزائري صراحة على شروط شكلية خاصة لممارسة الحق في العدول،         

إمكانية ممارسته بأي وسيلة كانت دون التقيد بشكل معين، غير أن الفقه يرى أنه من الناحية العملية من 

مصلحة المستهلك أن يعُبر عن رغبته في العدول بواسطة إحدى الطرق القانونية القابلة للإثبات، كخطاب 

، 3نوناالحق ضمن آجاله المحددة قاهذا  ذلك حتى يتمكن من إثبات أنه مارسورسمي مع إشعار بالإستلام 

رة لا قواعد آمق في الرجوع يعُد من النظام العام، حيث تم إقراره من خلال حمن المهم الإشارة إلى أن الو

بهدف إرساء نوع من التوازن في العلاقة بين طرفين في حالة من عدم  ،يجوز الإتفاق على مخالفتها

بالتالي يمنع الإتفاق على حرمان المستهلك أو تقييد حريته في ممارسة حقه في والتكافؤ في القوة التعاقدية، 

 .4العدول 

يتضح أنه يختلف عن موقف المشرع الفرنسي الذي نظم ممارسة حق العدول من خلال إجراء شكلي و

ن من قانو  L.312-15يتمثل في أنه في حالة ممارسة المقترض حقه في العدول المقرّر عليه في المادة 

 الذي يمكن فصله بالبياناتوعلى المقترض ملء النموذج المرفق بعقد القرض الإستهلاك الفرنسي 

سط على المستهلك ممارسة هذا يعُد هذا الإجراء شكليا ووسيلة عملية تبُ، والمطلوبة ثمُ تقديمه إلى المقرض

نشوء نزاع بشأن ممارسة في الوقت نفسه يسُهم هذا الإجراء في تخفيف عبء الإثبات في حال ، والحق

يرسله إلى مانح وأن يملأ البيانات الواردة في هذا النموذج بالتالي ما على المقترض إلا و ،5حق العدول

 .6الإئتمان

 

 

 

:لثالثاالفرع   

مهلة ممارسة حق العدول   

                                                                                                                                                                                     
 .539، ص المرجع نفسه - 1
 .539، ص المرجع نفسه - 2
من القانون  20ضمانات القانونية لحماية المستهلك  في مجال الإئتمان ) دراسة في ضوء أحكام المادة ال، ريفيليمحمد ج - 3

، جامعة 01، العدد 03، المجلد العلوم السياسية والمتعلق بحماية المستهلك ونصوصها التنظيمية ( ، مجلة القانون  09/03

 . 303، ص 2017جانفي  1،أدرار
 .61هاب، مرجع السابق، ص نوال بن موسى، باسم ش - 4
 .303مرجع السابق، صالمحمد جريفيلي،  - 5

 - نبيل إبراهيم سعد، المرجع السابق، ص ص 6.30،29 
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من تحديد مدة معينة لممارسة حق العدول بحيث إذا انتهت  لابداأثره القانوني ولكي يرُتب حق العدول      

تحديد هذه المدة ضروري للحفاظ على استقرار ، والمستهلك المقترض حقه في العدول هذه المدة يفقد

 1املالتع

كيفيات والمتضمن شروط  114-15( الفقرة الثانية من المرسوم التنفيذي 11جاء في نص المادة )

أنه يجوز للمستهلك الحق في العدول في فترة زمنية معينة تلي  الاستهلاكي العروض في مجال القرض

( أيام عمل، تحُسب من تاريخ إمضاء 08التوقيع على العقد :"غير أنه يتُاح للمشتري أجل للعدول مدته )

لم يوُضح الكيفية التي يمُارس بها حق العدول في المشرع الجزائري من ذلك أن ما يعُاب ، و2العقد "

، بمجرد أن يفُصح المستهلك عن رغبته في العدول عن العقد المبرم بصورة مباشرة 3القرض الإستهلاكي

في حين أن التعبير الضمني لا يتلاءم  من القانون المدني الجزائري،  60ب ما حددته المادة بذلك بسو

يعُد أبرز مثال للتعبير و،  4حماية المستهلك بشكل واضح مع بعض صور الرجوع التي أقرتها تشريعات

 .5الصريح في التشريع الجزائري هو رسالة موصى عليها مع وصل الإستلام 

بإبلاغ البنك المقرض بعدوله عن القرض عن طريق تقديم  القيام المقترضيجب على  همتعارف عليه أنو 

 .6طلب رسمي لذلك مع الحصول على إيصال من البنك يثبت تاريخ تقديم الطلب

بين الطرفين، قد تم تصحيحه بإنشاء لصالح الطرف الضعيف وهكذا فإن التفاوت في القوة الإقتصادية     

ميزة فريدة وهي عدم إمكانية القبول الحال للعقد، مما يؤدي بطريقة مباشرة إلى سلامة الرضا من العيوب 
7 . 

مانح  حيث ألزم هذه الرخصةأما بالنسبة للتشريع الفرنسي الذي سهل على المستهلك المقترض استعمال 

، نسين قانون الاستهلاك الفرم L.311-15بالعرض قابل للفصل حسب نص المادة  بإلحاق طلب الائتمان

 لا يبقى على المستهلك سوى ملأ البيانات.و

يعني ذلك أن المستهلك ومن قبوله للعرض،  اعتباراأشار إلى مدة العدول فيها خلال سبعة أيام حيث 

 .8مدة سبعة أيام من تاريخ قبوله لهيستطيع بعد توقيعه للعقد أن يعدل عن هذا العقد خلال 

عتبر كأن يوأثر العقد  يؤذي عدول المقترض عن عقد القرض الاستهلاكي خلال المهلة القانونية إلى زوال

 بدفع تعويضات للبنك. التزامالمقترض أي على ولا يترتب  ،لم يكن

فأن  غرض تمويل شراء سلعة معينة،للتشريع الجزائري، يبُرم عادة ل  اوفق الاستهلاكي بما أن عقد القرض

( من 12أثر العدول يمتد ليشمل عقد البيع الذي بدوره يزول بزوال عقد القرض، المحدد في نص المادة )

ي العدول حيث نصت:"لا تسري آثار عقد البيع إذا مارس المقترض حقه ف 15/114المرسوم التنفيذي 

ا المبلغ المستحق كله قبل غير أنه يبقى عقد البيع صحيحا إذا دفع المشتري نقد ،ضمن الآجال المحددة له

 .9أيام من تاريخ تبليغ الموافقة على الحصول على القرض" 08انقضاء 

                                                           
 .171، المرجع السابق، ص علي الحجازي رمزي بيد الله - 1
، العدد  59المجلد  السياسية، وخيار العدول في عقد القرض الإستهلاكي ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ، مريم مهار - 2

 .707، ص 2022، -1-ركلية الحقوق ، جامعة الجزائ، 02

 - نوال بن موسى، باسم شهاب ، المرجع السابق، ص 3.61 
 تخصص قانون خاص ، شوقي بناسي، أثر تشريعات المستهلك على المبادئ الكلاسيكية للعقد، أطروحة دكتوراه علوم، - 4

 .347،346، ص ص 2015/2016زائر، ، جامعة الجكلية الحقوق

 - المرجع نفسه، ص 5.348 
6 -Note d’information de la banque d’Algérie (26 décembre2012). 

 .576مرجع السابق ، ص المحمد بودالي ،  - 7

 - نبيل إبراهبم سعد، المرجع السابق، ص ص 8.30،29 
 - مريم مهار، المرجع السابق، ص 9.710 
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أشارت على أنه عندما يتم بيع سابق الذكر  15/114من المرسوم  الفقرة الأولى 14وبالرجوع إلى المادة 

 التسليم أو تقديم السلعة .مهما يكن تاريخ ، فإن مدة العدول تكون سبعة أيام 1المنتوج على مستوى المنزل

كما ألزم المشرع الجزائري بترتيب آثار قانونية على ممارسة المستهلك لحقه في العدول شرط إحترامه 

عدم سريان آثار عقد البيع بقوة من المرسوم التنفيذي  12للأجال المحددة في الفقرة الثانية من المادة 

ا تسلمه من المشتري  فور مطالبته بذلك، مع ذلك يبقى عقد القانون، وبالتالي يتعين على البائع إعادة م

كما جاء في الفقرة ممارسة حق العدول  البيع نافذا إذا قام المشتري بدفع كامل الثمن نقدا قبل إنتهاء مدة

 .2 الأخيرة من المادة ذاتها

العروض في  المتعلق بالشروط وكيفيات 15/114حرصا على حماية المستهلك تبنى المرسوم التنفيذي 

خاصة التي تنظم العلاقة  بين مجال القرض الإستهلاكي تأثرا بالقانون الفرنسي للإستهلاك بوضع قواعد 

 .3عوعقد البي عقد القرض الإستهلاكي

لعقد البيع الإستهلاكي : تبعية عقد القرض لوالبند الأ  

إبرام وقرض  تبعية بين إبرام عقد العلاقة قاعدة مباشرة تنشئ  الاستهلاكيالقرض يوجد في مجال  لا     

 ي عن طريقعقد البيع ، حيث أن هذه القاعدة تعُتبر غير مفيدة في هذا المجال لأن المستهلك الذي يشتر

لتعاقب اه. و هذا يبُرم عقد القرض في نفس الوقت الذي يبُرم فيه عقد البيع أو بعده و لكن ليس قبل الائتمان

 .لعقد البيعيفيد بذاته تبعية عقد القرض 

 الجزائري المشرع إلا أن  ،4البيع ناء أن أبرم المستهلك عقد القرض قبل عقدثإذا حدث إستوولكن حتى 

سلعة التي إستوفى لا تسري واجبات المقترض إلا إبتدءا من تاريخ تسليم ال في مجال تنفيد العقد أنهنص 

فإن واجبات المقترض تسري إبتداء من بداية تسليم  في حالة عقد بيع بتنفيذ متوالو ،القرض من أجلها

 5التسليم هذا السلعة و تتوقف في حالة إنقطاع

من تقنين الإستهلاك الفرنسي حيث نصت  (L.311-20)بالنسبة للمشرع الفرنسي أشار إليه في المادة ، 

ان فإن إلتزامات على إنه عندما يذكر في الغرض أن المنتج أو الخدمة سيتم تمويلها عن طريق الإئتم

الرئيسي لم يتم وعلى ذلك إذا العقد منذ تسليم المنتج أو أداء الخدمة، المقترض لا تبدأ في السريان إلا 

، وحتى لا يتم إبرامه فإن إلتزامات المقترض لن تبدأ إطلاقا في السريان بالرغم من إبرام عقد القرض

التحايل على هذه القاعدة فإن القانون الفرنسي حظر على مانح الإئتمان الحصول على توقيع المستهلك 

 .6من قانون الإستهلاك الفرنسي لأن هذا التوقيع لا يعتد به  )L.313-13( على كمبيالة أو سند إذني 

 الإستهلاكي ضعقد البيع لعقد القراني: تبعية البند الث 

عكس الحالة السابقة نجد أن هذه القاعدة فد كرست مباشرة تبعية عقد البيع وعقد القرض حتى لا يجد على 

المستهلك الذي توقع أن يشتري بعقد القرض الإستهلاكي نفسه في نهاية الأمر مجبرا على الشراء تقدا 

                                                           
يقُصد  بالبيع في المنزل  تنقل البائع إلى مكان  إقامة  المستهلك بهدف عرض سلعته من منتجات أو خدمات ، والتي  - 1

بالتالي يتم التعاقد بينهما ، أيمن مساعدة ،علاء خصاونة ،خيار المستهلك وتؤدي إلى قبول المستهلك العرض المقدم إليه 

كلية القانون ، جامعة ،  46بالرجوع في البيوع المنزلية وبيوع المنافسة ، مقال منشور بمجلة الشريعة والقانون ،العدد 

 .171، ص 2011الأردن ، أفريل اليرموك ،
 .40مرجع السابق ، ص الريغي حدة ،  - 2
 .175مرجع السابق، صالشوقي بناسي،  - 3
 .31نبيل إبراهيم سعد، المرجع السابق، ص  - 4
 ، المرجع السابق.15/114من المرسوم التنفيذي 08المادة  - 5
 .31،32نبيل إبراهيم سعد الدين ، مرجع السابق ، ص ص  - 6
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سبق  15/114نفيذي من المرسوم الت 10/1هو ما تضمنته المادة و، 1بسبب عدم وجود القرض الذي توقعه

من طرف المشتري تجاه البائع في إطار القرض تاب أي إلتزام تالذكر حيت جاء فيها ما يلي:"لا يمكن إك

 .2الإستهلاكي ما لم يتحصل على هذا الأخير على الموافقة المسبقة للقرض"

السلعة محل العقد إلى حين ( لا يتعين على البائع  تسليم 11)كما جاء بوضوح في الفقرة الأولى من المادة 

التزام البائع  و أحدثه بين التزام البنك إعلامه من قبل المشتري بتسلمه القرض، بالرغم من التضارب الذي

يقع على عاتق البنك  إلتزاما لا يلزم البائع بتسليم أو تمويل السلعة" غير أن التمويل يعُدكما أفاد بقوله:"

لسلعة التي يطرحها البائع ريق القرض الذي يمُنح له بغرض شراء اذلك عن طوالمقترض  المستهلكتجاه 

 .3للبيع

 القرضفي إطار إرساء الترابط المتبادل بين عقد  ،مشرع على ضرورة حماية المستهلكوتأكيدا من ال

بين البائع بإتفاق ( الفقرة الأخيرة بضرورة تحديد 10عقد البيع نجده  قد أورد ذلك من خلال المادة )و

  .4فقط المشتري ما إذا كان القرض سيشمل ثمن السلعة بالكامل أو جزء منهو

: آثار ممارسة خيار العدول البند الثالث  

يترتب على ممارسة حق العدول مجموعة من الآثار تمس بأطراف العلاقة التعاقدية ) المهني و     

 المستهلك( تتمثل في:

للمستهلكة ــــممارسة حق العدول بالنسبآثار  -أولا  

فسخ أي عقد آخر ويترتب على ممارسة المستهلك لحقه في العدول نقض العقد الذي سبق إبرامه       

إرتبط بالعقد الأصلي كما أقرت بذلك بعض التشريعات كما يترتب عليه أيضا رد السلعة أو المنتج من قبل 

هنا يلتزم المستهلك بإعادة السلعة إلى المهني خلال مدة ، وإلى المهني أو التنازل عن الخدمةالمستهلك 

في الحالة التي تسلمها بها وخلال المدة القانونية المعينة لممارسة حق ، وأن يعُيدها جديدة كما هيومعينة 

 5دولالع

ة المادلعقد فإن اعدوله عن  فيما يخص التكاليف أو النفقات المالية يكون على المستهلك أن يتحملها بعد      

، رسال السلعتوُضح أن المستهلك يتحمل فقط النفقات المباشرة التي تنتج عن إ الأوروبي من التوجيه 14/1

يجب أن  أو أن يكون ذلك الأخير قد أغفل إعلام المستهلك بأنهو، لا إذا قبل المحترف أن يتحملها هإ

 يتحملها .

، لمستهلك بسبب ممارسته لحق العدولامن التوجيه تناولت المسؤولية التي تقع على عاتق  14/2المادة و

ت أو       أوضحت أن مسؤولية المستهلك لا تقوم إلا في ضوء التقليل من قيمة السلعة قد ينتج عن إستخداما

الإستخدام وف يالتوظوخصائص تلك السلعة وبيعة طإستعمالات غير تلك الضرورية اللازمة للتأكيد على 

 .6لها الجيد

 ، على أن المصروفات التي يمُكن أن يتحملها97/7( من التوجيه الأوروبي رقم 6نصت المادة )و

 المستهلك بسبب عدوله عن العقد هي فقط المصروفات المباشرة لإعادة البضائع إلى البائع .

                                                           
 .32، ص المرجع نفسه - 1
 .176شوقي بناسي ، المرجع السابق، ص - 2
 .69،68مرجع السابق، ص صالأيمن بوبكر ،  - 3
 .69، ص المرجع نفسه - 4
 .176رمزي بيد الله علي الحجازي، المرجع السابق، ص  - 5
 .991مرجع السابق، صالأشرف محمد رزق قايد ،  - 6
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تحمل أية يكم على أن المستهلك لا من تقنين الإستهلاك الفرنسي لتكُرس ذات الح 20/1-121جاءت المادة 

 الخدمة.وجزاءات أو مصروفات بإستثناء تلك المتعلقة بإرجاع السلعة 

، لاك خلال مدة العدولاله عأن تحمل تبعة الهلاك تقع على عاتق المهني إذ ما وقطبقا للقواعد العامة فو

 رغم حماية المستهلك لها بإعتبار أن المبيع لازال مملوكا للبائع خلال هذه المدة1 

مصاريف الإرجاع بإستثناء يعُد تمكين المشرع  للمستهلك من ممارسة حقه دون تحمل أي مقابل مالي 

إذا إشترط القانون رسوم مالية لممارسة ، يشُجع المستهلك على ممارستهويشُكل ضمانة لفعالية هذا الحق 

مما يؤدي إلى إختلال في التوازن حق التراجع فقد يتسبب ذلك في تعذر المستهلك من ممارسة هذا الحق 

ل الأوروبية على عنصر كما قضت محكمة العد العقدي الذي كان يفُترض أن يتحقق بين الطرفين في العقد

إشتمال العقد شرطا يقضي بإلزام المستهلك بدفع مبلغ بية تعارض أن التوجيهات الأورو المجانية بقولها

جزافي من المال كتعويض عن الضرر المحتمل الذي قد يصُيب المهني لدافع منفرد هو مجرد ممارسة 

 2وع...المستهلك لحقه في الرج

الحقيقة للمستهلك والمقارنة الحماية الفعالة بذلك ضمنت التشريعات المعنية بحماية المستهلك في القوانين و

التي يبرمها المستهلك مع  تعسفية في العقود أخرى خففت من إمكانية إدراج شروطمن جهة ، ومن جهة

الأخير تطبيق هذه الأحكام التي أقرت للمستهلك حقا في مواجهتها التي قد يستبعد بموجبها هذا ، والمهني

 3له

ممارسة المقترض المستهلك لحق العدول تجنب عبء يتضح من هذا أن أهم الآثار الإيجابية التي تنتج عن 

التقاضي يوُفر عليه مشقة اللجوء إلى القضاء لممارسته إذ يكفي أن يباشره بإرادته الخاصة شريطة أن 

يرُاعي المهلة القانونية التي حُددت لها، ويمكن إعتباره وسيلة ردع يوجهها المستهلك للمهني على 

على الغش ة ومبالغته في وصف المنتوج أو الخدمة بصورة تنطوي الممارسات المهنية الغير مرضي

 .4والتضليل

ممارسة حق العدول بالنسبة للمهنيآثار  -ثانيا  

حقه في العدول المتعلقة بالمهني فتتمثل في إلتزامه لبالنسبة للآثار المترتبة عن إستعمال المستهلك        

سنوضح كل منهما على فسخ عقد القرض الذي أبُرم تمويلا للعقد الأصلي و برد ثمن السلعة إضافة إلى 

:النحو الآتي   

   رد الثمن للمستهلك -01

مكنة العدول يتوجب على المهني أن يقوم برد المبالغ التي يكون المستهلك عندما يمارس المستهلك        

كما نصت على ذلك المادة السادسة . لمكنة العدولقد دفعها خلال ثلاثين يوما من تاريخ استعمال المستهلك 

(، وقد أخذ بذلك المشرع الفرنسي بمقتضى Ec/7/97الفقرة الثانية من التوجيه التشريعي الأوروبي )

 الاستهلاك( من تقنين قانون 20-121المادة )وأخذت  23/8/2001الصادر في  2001/741 المرسوم رقم

حترف برد م نفسه الذي جاء به التوجيه الأوروبي بصدد إلتزام المالمعدل على الحك 1993الفرنسي لسنة 

 5هلكما تقاضاه إلى المست

                                                           
 .178،177رمزي بيد الله علي الحجازي، المرجع السابق، ص  ص  - 1
 .14عبد العزيز النفطي، المرجع السابق، ص - 2
 .179رمزي بيد الله علي الحجازي، المرجع السابق، ص  - 3
 .711مرجع السابق، صال ،مريم بهار - 4
 .180رمزي بيد الله علي الحجازي، المرجع السابق، ص  - 5



ذ عقد القرض ــــد تنفيـــة المستهلك عنــــــــايحم                          :يـــــــــــــالفصل الثان

ي و عند الإخلال بهـــــالإستهلاك  

46 
 

أساس المعدل الميعاد المذكور دون رد الثمن للمستهلك يجعل مبلغ الثمن منتجا للفوائد على  إذا تجاوزو 

عن ذلك فقد عد المشرع الفرنسي رفض المحترف رد الثمن للمستهلك مخالف فضلا ، القانوني المعمول به

بها التحقيق في مجال المنافسة  ةلتحقيق فيها من قبل الجهات المنوطاومن نوع المخالفات التي يتم معاينتها 

 1الغش قمعو

ذلك وتهلك التجارة الإلكترونية التونسي وجوب رد المحترف الثمن للمسوأيضا قانون المبادلات  قد أقرو

 جاع المبلغتهلك لمكنة العدول بإر( حيث ألزم التاجر عند ممارسة المس30في الفقرة الثالثة من الفصل )

عن ول أو من تاريخ العد خ إرجاع البضاعةتحُسب من تاري، ع إلى المستهلك في أجل عشرة أيامالمدفو

 ."دمةالخ

ليها ينص التشريع بنص صريح تقتضي حماية المستهلك إلزام المهني بالتقيد بمهلة منصوص ع حيث

 .2أيام( 10ونسي بتحديده أجل قدره )التجارة الإلكترونية التوهو ما جسده قانون المبادلات ، ووواضح

تجاهه تنقضي، ولا بالنسبة للمشرع الجزائري فإذا مارس المقترض حقه في العدول فإن إلتزامات البنك 

يحق للبنك مطالبة المقترض بأي تعويض نتيجة ممارسته لحق العدول، ولا تثار مسألة إسترجاع أي مبالغ 

في هذه الحالة إذ أن البنك لا يسُلم المقترض أية مبالغ خلال فترة العدول، كما أن المقترض بدوره لا يلُزم 

 .3قد القرض نهائيابأي دفع إلى غاية إنقضاء مهلة العدول وإعتبار ع

فسخ العقد  -02  

قد أضُيفت هذه المادة إلى قانون ، و( من تقنين الإستهلاك الفرنسي15/1-311) نصت المادة     

التوجيه و 23/8/2001( الصادرة بتاريخ 741-2001الإستهلاك الفرنسي بموجب المرسوم المرقم )

على أنه :"إذا كان الوفاء بثمن  (Ec/97/7)الأوروبيالأوروبي في المادة السادسة من التوجيه التشريعي 

المنتج أو الخدمة قد تم تمويله كليا أو جزئيا بإئتمان من قبل المورد أو من قبل شخص من الغير على 

المورد فإن ممارسة المستهلك لخيار العدول قد يؤدي إلى فسخ عقد وأساس إتفاق مبرم بين الأخير 

 .4تعويض أو مصروفات باستثناء المصروفات المحتملة لفتح ملف الإئتمان "الإئتمان بقوة القانون دون 

التجارة الإلكترونية التونسي على أنه:" إذا كانت عملية و( من قانون المبادلات 33كما نصت المادة )

عقد مبرم مع الشراء ناتجة كليا أو جزئيا عن قرض ممنوح للمستهلك من قبل البائع أو الغير على أساس 

 .5ائع أو الغير فإن عدول المستهلك عن الشراء يفسخ عقد القرض بدون تعويض "الب

اء سلعة أو م عن بعد بغرض شرالعقد المُبر، التونسي قد نظرا إلى العقدينوعليه يكون المشرع الفرنسي و

إلى  يؤدي ن بعدعباعتبارهما كلا لا يتجزأ فزوال العقد الأصلي أي المبرم ، العقد المبرم تمويلا له، وخدمة

 زوال تابعه أي العقد المبرم لتمويل الأول .

 من دون أدنى شك أن هذا يمُثل حماية للمستهلك في هذا المجال، فالمستهلك لا يبُرم عقد الإئتمان إلاو

 .6ن بعدبقصد تمويل العقد الذي أبرمه ع
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تذخل المشرع وهذه المسألة لم تحظ بتنظيم خاص من قبل المشرع الجزائري، ومن الضروري أن ي

نصوص صريحة تنظم مثل هذه الأحكام، ولا يمكن إعتبار إستمرار عقد القرض مبررا في حال فسخ أو ب

 .1إبطال عقد البيع لما في ذلك من إجحاف بحق المقترض

 المطلب الثاني

حق المدين في مهلة الوفاء   

، امعي لانقضاء الالتزبه كونه يمُثل الطريق الطبي التزمبما أن الوفاء يتجسد في قيام المدين بأداء ما         

ن منعه منظرا لإمكانية تعرض المدين ) المستهلك( لظروف ت، والوفاء كأصل عن المدين أو نائبه يصدرو

ة المدين مهل منحوهذه الحالات  بارتالاعلهذا أخذ القانون المدني بعين ، تنفيذ التزامه في الوقت المحدد

 الفرعك ، فضلا عن القوانين التي وُضعت لحماية المستهلالأول الفرعالميسرة" للوفاء تعُرف "بنظرة 

 .الثاني

 الفرع الأول

  مهلة الوفاء في القانون المدني 

 قد يتدخل القاضي لتحديده إذا منحو ، جب القانون أو العرف أو الإتفاقد وقت الوفاء إما بمويحُد       

الميسرة". بنظرةيعُرف ذلك"، ء بالدينللمدين فترة أو آجالا زمنية للوفا  

( من القانون المدني حيث نصت الفقرة الثانية منها 119)قد أشار المشرع الجزائري إلى ذلك في المادة و

.يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا حسب الظروف ..."وعلى :"   

فائه إلا عند المشرع قد نص :"إذا تبين من الإلتزام أن المدين لا يقوم بو( أن 210كما ورد في نص المادة )

موارد المدين الحالية مراعيا في ذلك  ول الأجللالقاضي ميعادا مناسبا لحعين ، المقدرة أو الميسرة

 .2ية مع اشتراط عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزاماته "المستقبلو

الوفاءالبند الأول : شروط مهلة   

توافر بعض الشروط:  الوفاء يتطلب منح مهلة         

  الابد، ومركزه الإقتصاديووفه منح مهلة إضافية لسداد دينه بناءا على ظرالمقترض تستدعي حالة  أن -

للقاضي دون هذه الظروف حالة حيث ترك المشرع حرية تقدير من أن تكون هذه المهلة متناسبة مع ال

تتطلب منحه على المستهلك سوى أن يبُرهن وفقا للقواعد العامة أن حالته المالية وتحديدها بشكل محدد، 

 .3الأسباب التي منعت تسديده للدينمهلة إضافية عبر تقديم إثبات حول 

المعسر المقترض بالنظر إلى وضع وألا يؤدي منح هذه المهلة إلى إلحاق ضرر جسيما للدائن المقرض  -

غير  منو، كن هذا التمديد غير مُضر بالدائنيسُمح للمحكمة بمنح مهلة للوفاء ما لم يحمايته للائتمان لا و

 ضرار ولا ضرر لاطبقا للقاعدة الفقهية:" العدل تقديم المساعدة للمدين على حساب ضرر الدائن 

 .4" بقدرها تقُدر الضروراتو
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مبرر قانوني يمنع القاضي من منح مهلة إضافية مثلما هو الحال في الأوراق  يجب أن يكون هناك -

السند لأمر حيث تعُتبر هذه الأعمال التجارية لا تحتمل التأجيل لفترات ، ومثل السفتجة، الشيكالتجارية 

إلى تقليص مدة طويلة وهو ما يتناقض مع طبيعة المعاملات التجارية التي دفعت المشرع الجزائري 

  .1الوفاء

 .صريحويخلو العقد من وجود شرط فاسخ واضح  أن -

 .2لى حسن نيةقائما ع المقترض يكون سلوك أن -

سلطة القاضي في منح نظرة الميسرة -أولا  

ان حديدها إذا كفي ت  تتُرك مسألة منح المدين لنظرة الميسرة لتقدير القاضي كونه يملك الحرية الكاملة    

أو  نح ذلكله أن يقُرر م"، يجوزذلك على النحو الذي توضحه عبارة " ويمنح المدين مهلة للوفاء بدينه 

ا اءات بوجود مبحيث تقُيد هذه الإجر، الظروف المالية للمدين المستهلك وفقا لما تفرضه، عن ذلكالإمتناع 

ي أن يقُرر للقاضو، من القانون المدني الجزائري( 107تطبيقا لأحكام نص المادة ) يثُبت حسن نية المدين

 لى دفعات.عما إذا يمكن منح أجل واحد للمدين لسداد كامل الدين أو أن تحُدد له عدة آجال يسُدد فيها 

 عن ( سنة واحدة  فضلا01إلا أن المشرع الجزائري وضع حدا أقصى لهذه المدة لا يمكن أن يتجاوز ) 

المتمثل في سداد مبلغ القرض مرفقا بفوائده أو أداء أحد الأقساط في والأجل الأصلي المحدد لتنفيذ الالتزام 

 . 3هذا ما يكون في الغالب ضمن مهلة زمنية محددة لتسوية الدينوحالة البيع بالتقسيط 

آثار منح نظرة الميسرة - ثانيا  

ول الآثار المترتبة على منح والجهة المختصة بمنحها سنتنابعد أن إستعرضنا مفهوم نظرة الميسرة 

 القاضي للمدين مهلة الوفاء:

آثار نظرة الميسرة بالنسبة للعلاقة التعاقدية: -1  

ة الدائن أو ، فيكتسب كل من الطرفين صفيترتب هذا الأثر تلقائيا بموجب القانون فور إنعقاد العقد     

 إشترطه في العقد.المدين تبعا لم إلتزم به أو 

 ر نظرة الميسرة إلى المستهلك:االنسبة لأثب -أ

على المدين الذي يعُد منح نظرة الميسرة أمرا شخصيا يتعلق بظروف المدين الخاصة، ويقتصر أثرها      

 4طلبها وحده دون سواه من المدينين الآخرين المتضامنين معه

وإلا  ادة منها،وإن كان المدين المتضامن لا يستفيد من نظرة الميسرة فإن الكفيل على خلافه يحق له الإستف

دين بما يل على الموفي هذه الحالة يرجع الكفجاز للدائن أن يلتجئ إلى الكفيل للمطالبة بإستيفاء الدين منه، 

 أداه للدائن مما يجعل منح نظرة الميسرة للمدين بلا جدوى.

 آثار الميسرة بالنسبة إلى الدائن: -ب 
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لا يسري أثر نظرة الميسرة إلا في حق الدائن الذي صدر الحكم لصالح  المدين بشأنه ولا يمتد إلى     

إذ يتعين تجاه أحد الدائنين الأخرين، المدين نظرة الميسرة غيره  من الدائنين الآخرين لأن الحكم بمنح 

على المدين أن يدرج جميع الدائنين المتضامنين في الدعوى ليحصل على حكم يخصهم جميعا ويمنحهم 

 .1نظرة الميسرة في مواجهتهم 

 

 ة الميسرة بالنسبة لأعمال التنفيذأثار نظر -2

 ذـــوقف إجراءات التنفي -أ

التنفيذ إلى أن ينتهي الموعد المحدد لهذه بمجرد منح القاضي نظرة الميسرة يتم تعليق كافة إجراءات      

إلى إلغاء دينه أو تقليص قيمته،  ومع ذلك فإن منح نظرة الميسرة للمدين لا يؤدي، الفترة من قبل القاضي

قى كما هو دون أي تغيير أو تعديل، ولا يؤدي فترة الميسرة إلى إنتهاء الإعذار الذي كان قد وجه فالدين يب

 .2لفترة للمدين قبل منح هذه ا

مستحق المبلغ ال القاضي المدين أجلا متعاقبا لتسديد الدين، فهذا يعني أن القاضي قد قرر أن يقُسطإذا منح 

املا المبلغ ك على المدين على دفعات متتابعة خلال فترة زمنية محددة، أي أن المدين لن يكون ملزما بسداد

 معينة. دفعة واحدة، بل سيعطى فرصة لتسديده على فترات زمنية

بقاء الدين مستحق الأداء -2  

ن منح المدين آجالا للوفاء لا يعُد مساسا بإستحقاق الدين، إذ يظل الدين قائما ومستحق الأداء ويترتب إ   

 على ذلك ما يلي :

يستحق  المقرض تبقى إمكانية المقاصة قائمة رغم منح نظرة الميسرة إذا كان للمدين دين في ذمة الدائن -

 .3من القانون المدني 297أداؤها لاحقا، وقد ورد هذا الحكم صريحا في الفقرة الثانية من المادة 

ي دائما ما أن يسُدد قبل الموعد المحدد في نظرة الميسرة، إذ أن الأجل القضائللمقترض  يمكن للمدين -

 .المقترض لمصلحة المدينيكون 

ه أن يطالب بإسترداد ما دفعه قبل إنتهاء نظرة الميسرة فلا يحق لبسداد الحق المقترض إذا قام المدين  -

 .4وإن لم يكن على علم بوجود هذا الأجل  حتى

غيرها من وحماية له، ويشمل ذلك قيد الرهون ويجوز للدائن إتخاذ الإجراءات التحفظية لضمان حقوقه  -

ثر الدين النظرة الميسرة لا يعطل أوضمان إستفاءه، ذلك أن الإجراءات التحفظية التي تكفل حماية حق 

، لحفظ حقه بخلاف الأجل الواقف الذي رغم توقيفه للوفاء لا يمنع الدائن من إتخاذ ما يلزم من إجراءات

 ا راه مناسبيوعليه فإن من الأولى أن لا تحول نظرة الميسرة دون تمكين الدائن من حماية حقه وإتخاذ ما 

 من إجراءات5.
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التحفظية التي يحق للدائن مباشرتها، أن يباشر الدعوى غير المباشرة وكذلك الدعوى من ضمن الأعمال 

 البوليصية بإعتبارهما من الوسائل التحفظية التي تهدف إلى حماية حقوقه 1.

المقترض : مدى حماية مهلة الوفاء للمستهلكالبند الثاني  

 بالالتزاماتماية المستهلك المقترض وضع  المشرع الجزائري مهلة خاصة للوفاء حرصا على ح    

ي  مجال لاسيما فعدة إختلالات  لة تعاني منأن هذه المه غم من إقرارها إلابالر، والناشئة عن القرض

 الاستهلاك التي تتسم بعدم التكافؤ بين أطرافها من أبرز هذه النقائص :عقود 

ني أنها مما يعقناعة القاضي والوفاء تبقى مسألة إقرارها خاضعة لتقدير رغم توافر شروط منح مهلة   

 الاحتمالات.تبقى ضمن نطاق 

و بالتالي يتُاح للمتدخل أن  الأحكام القابلة للاتفاق خلافا لها لعدم تعلقها بالنظام العاممن تعُد مهلة الوفاء 

لعقد شرطا معينا خاصة في ظل أو المطالبة بها عن طريق تضمين ا يمنع المستهلك من الإستفادة منها

 2لفاالعقود النموذجية المُعدة س رواج

أنه بمجرد مدني مكرر من القانون ال 107تناول المشرع الجزائري نظرية الظروف الطارئة في المادة 

الإتفاق عليه  لاحق لما تمتحقق شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة، وقام بتمديد أجل الوفاء إلى موعد 

من بذلك قد طبق أحكام نظرة الميسرة، وعليه فإن تطبيق نظرية الظروف الطارئة  في العقد، ويعُتبر

 .3مظاهر إعمال نظرة الميسرة

 لك.( تعُتبر غير ملائمة ولا تحقق حماية كافية للمسته01المدة القصوى المحددة بسنة واحدة ) -

إلا أنها لا توفر الحماية اللازمة للمستهلك عند عدم  لقواعد القانون المدني ة البالغةبالرغم من الأهميو

 4القرض قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية وسداد أقساط

 الفرع الثاني

مهلة الوفاء في قانون حماية المستهلك   

المشرع الجزائري لم يتضمن أي نص قانوني يحُدد مهلة الوفاء من خلال قانون حماية المستهلك أو         

على عكس ما ذهب إليه المشرع الفرنسي الذي حدد ، 5المرسوم التنفيذي المتعلق بالقرض الإستهلاكي 

ن مهلة وفاء تصل أي مديسلطة منح  القاضيوأعطى   1244/3على  1244/1 ء في المواد مهلة الوفا

 .6المقترضحاجات وظروف الدائن  الاعتبار( آخذ في 02سنتين )

فالدائن لا  وعليه ،7الأجل المحدد انتهاءإلى  المقترض التزاماتويترتب على منح مهلة الوفاء وقف تنفيذ 

يستطيع و، ع أن يطلب الفسخ أو يطالب بتعويضيستطيع أن يطالب بالمبالغ المستحقة الوفاء، كما لا يستطي

في نهاية الأجل القضائي والقاضي أن يحكم بأن المبالغ المستحقة لا تنتج أي فوائد أثناء الأجل القضائي. 
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إن كان القاضي لا يستطيع أن يحُدد كيفية الوفاء بالمبالغ المستحقة وتكون هذه المبالغ مستحقة الأداء 

على ألا يتجاوز ذلك الأجل وسنتان( شريطة أن يكون ذلك في إطار المدة القصوى للأجل القضائي )

 .1قرضاللرد المحدد إبتداءا 

لة عد وسيمن خلال ما سبق يتضح أن مهلة الوفاء تكمن أهميتها بالنسبة للمستهلك في كونها  تُ و       

تا قكما تمنحه و لتنفيذ التزاماته  دون تعرض مباشر للمساءلة أو فسخ العقد، حمائية قانونية تتُيح له فرصة

 .لمقرضايمنع التعسف من قبل ومما يعُزز مبدأ التوازن بين الأطراف ، كافيا لتدارك أي تأخير مشروع

 المبحث الثاني

 الاستهلاكيعند الإخلال بعقد القرض ضمانات حماية المستهلك المقترض  

لمحددة سواء المالية تجاه المقرض في الأوقات ا بالتزاماتهقد يواجه المقترض صعوبة في الوفاء         

يون مما يضع إلى تراكم الدهذا التأخير قد يؤدي و ،الأول المطلبكان بالتسديد المسبق أو بتأخر السداد 

 .الماليالتي شكل تهديدا لاستقراره  الثاني المطلبالمُقترض في وضع المديونية الزائدة 

 

 المطلب الأول

وعند توقفه عن دفع القرضلغ القرض التسديد المسبق لمب حماية المستهلك من  

يـــالإستهلاك  

لمتعلقة بسداد ا التزاماتهيمُثل التسديد المسبق للقرض في هذه الحالة خيارا يتُيح للمقترض إنهاء        

 .تدانةالاسعلى القرض الأمر الذي يسُهم في حماية المستهلك من الوقوع في دوامة الأقساط المستحقة 

 الفرع الأول: التسديد المسبق لمبلغ القرض من طرف المستهلك المقترض

التسديد المُسبق للقرض وسيلة تتُيح للمستهلك المقترض إنهاء إلتزاماته المالية قبل الموعد  يعُتبر     

المحدد في العقد وذلك من خلال سداد الأقساط المتعلقة بالقرض مما يسهم في حماية المستهلك من 

 .2ض لحالة مديونية التعر

مبرراتهوالمسبق للقرض التسديد : مفهوم الأولالبند   

 سنتناول أولا مفهوم التسديد المسبق ثم التطرق إلى مبرراته.

مفهوم التسديد المسبق  -أولا  

قام المشرع الجزائري بتنظيم مسألة إمكانية المستهلك المقترض من التسديد المسبق من خلال المادة        

يمكن للمقترض تسديد كل القرض أو  سالف الذكر والتي ورد فيها:" 15/114( من المرسوم التنفيذي 15)

 .3جزء منه مسبقا قبل انتهاء مدة عقد القرض "

نح الإئتمان التذرع بمدة القرض المحددة في العقد، فضلا عن ذلك لا يمكن له لا يجوز لمابناءا عليه و 

حتى تاريخ الذي تم  إذ تتوقف جميع الفوائد ،إلى نهاية أجل القرضإلزام المقترض بسداد الفوائد المترتبة 

                                                           
 .43، ص المرجع نفسه - 1
 .46سمية بوهدة، فاسي رانيا، مرجع السابق، ص -2

 - المرجع نفسه ، ص 3.46 
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علبه أية رتب دون أن تت استحقاقهوقت قبل بالتالي يجوز للمقترض رد مبلغ القرض في أي و، فيه السداد

لف هذه الأحكام كل بند يخا( الفقرة الثانية من المرسوم السابق :"15وورد في المادة )، تبعات مالية إضافية

 .1يكون عديم الأثر"

 رضللمقتالفرنسي  الاستهلاكمن قانون   L.312-34قد أقر المشرع الفرنسي هذا التوجه في المادةو

الحرية في سداد القرض مسبقا دون أن يترتب على ذلك أي تعويض كما أن للمقرض صلاحية رفض 

 التسديد في حال لم يبلغ المبلغ المدفوع كامل قيمة القرض .

ت المترتبة عليه فإن توقيع المقترض على عقد القرض لا يحول دون إمكانية تحلله من بعض التزاماو      

يظل ولقرض، الإلتزام بإتمام الدفعات وفق الآجال المحددة إلى حين سداد كامل مبلغ ا وأعليه كالفوائد 

 دون أن يلُزم بدفع أي تعويض لصالح المقرض . للمقترض الحق في التخلي عن ذلك متى أراد

إلى القواعد العامة التي تخُوّل للمدين في حال مرور ستة أشهر على القرض أن يبُدي نيته في  بالاستنادو

مع ضمان حق المقترض في إعادة ما إقترضه لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ الإعلان مع حق إنهاء العقد، 

 .2فاقالمقترض بالسداد فلا يكون محلا للإسقاط أو تقييده بإت

يجوز للمدين دون الحاجة إلى موافقة الدائن التنازل ( من القانون المدني الجزائري 458وقد خولت المادة )

 3الدائن وعن الأجل ضمن شروط محددة مع إعتبار أن الأجل يحُقق مصلحة مشتركة لكل من المدين 

والجدير بالذكر حينما منح المشرع الجزائري المدين الحق في التنازل عن الأجل دون الحاجة إلى موافقة 

 .4رافض للرباعلى موقف المشرع الالدائن يعُد تأكيدا إضافيا 

 بررات الدفع المسبق للقرضمُ  -ثانيا

  تتجلى أساسا في : فيما يتعلق بمبررات التسديد المسبق فهيو      

المدة  ذات لعقودالوقوع في إلتزامات دائمة لا نهاية لها، إلا أن هذا المبرر تبُرز فعاليته في ا فاديت -1

ديا لا د شرطا تعاقللعقود غير محددة المدة فإن المدة المحددة بإتفاق الطرفين تعُأما بالنسبة ، الغير محددة

 يجوز الإخلال به.

دة  بهدف إعا إماإنهاء الإلتزامات مصلحة كلا الطرفين ، فالبنك بدوره يسعى إلى إسترداد أمواله  خدمي -2

ى ة تشجع علوفر قاعدة مالية قويإستتثمارها في فرص أكثر ربحية أو لتوجيهها نحو الضمان العام الذي يُ 

 زيادة الإيداعات.

ة و لماليالته حيث يمنحه الخيار في التنازل عن الإئتمان إذا تحسنت حا، يعُد هذا الحق في صالح المستهلك

لمتاحة في اأو أن يعتبره مكلفا بشكل يجعله عبئا زائدا مقارنة بالخيارات الأخرى ، ضروري لهغير أصبح 

 .سوق القروض 

يعُتبر تحفيز المقترضين على السداد المسبق وسيلة لتجنب حالات التخلف عن السداد حيث أن إستمرار 

من  إضافية التزاماتيفرض عليه و قد يؤدي إلى تحميل المقترض أعباءفوائده والقرض مع إلتزاماته 

 .1المستقبل الصعب عليه تحملها في 

                                                           
 .198السابق، ص مرجع المريم معنصري ، النظام القانوني للقرض الإستهلاكي ،  -1
 .198مرجع السابق، ص ال النظام القانوني للقرض الإستهلاكي،مريم معنصري ، - 2
من القانون المدني الجزائري على ما يلي :"أما حق المقترض في الرد فإنه لا يجوز إسقاطه أو  458نصت المادة  - 3

 تحديده بمقتضى إتفاق ".
 .198مرجع  السابق ، ص المريم معنصري ،  - 4
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 الثاني : شروط التسديد المسبق للقرضالبند 

ساب لى أساس إحتع يتعين مراعاة مصلحة المؤسسة المقرضة إذ أنه عند منح القرض قد بنى قراره    

ة هذا مدى ملاءملقد قام البنك إستنادا إلى المدة الكاملة بإحتساب الفوائد مع تقييمه ، ومدة السداد كاملة

ة متى المقترض في إنهاء العلاقة التعاقدي، ومن المهم تأمين مصلحة القرض مقارنة بالقروض الأخرى

ن لذا كا، عباءما يرتبط به من أوالمُقترض زالت حاجته إلى المبلغ وتوفرت لديه الرغبة في السداد المبكر 

 وقوع تفاديا، اد المبكر للقرض بجملة من الشروطمن الضروري أن يقُيد المشرع ممارسة حق السد

 مع المقصد التشريعي الذي وُضع من أجله:يتعارض  الطرفين في ضرر أو يسُتعمل على نحو

علاوة على ذلك ، ن يكون ذلك منصوصا عليه في العقديشُترط  لصحة اللجوء إلى الدفع المسبق أ قد -1

يمكن أن يتضمن العقد شرطا يقضي بعدم جواز السداد المسبق إلا بعد إنقضاء مدة معينة من تاريخ إبرمه 

أيضا يجوز التمييز بين ، وحد أدنى منها  كشرط للدفع المسبقفيمكن إشتراط أما من ناحية مبلغ الأقساط 

 .2للقرضالجزئي والسداد الكلي 

ين بة الممتدة ذلك عن الفترويمُنع أن يتجاوز مبلغ التعويض قيمة الفوائد التي كان المقترض سيتحملها  -2 

 .مسبقاانتهاء اتفاقية الائتمان كما تم الاتفاق عليها  تاريخوريخ الدفع المبكر تا

عمليات حظ أن المشرع الفرنسي قد إستثنى نلامن قانون المستهلك  L.312-35من خلال المادة و -3

العقود يغلب عليها طابع  لأن طبيعة هذهر، خيار الشراء من تطبيق هذا الإيجاالإيجار التي تتضمن 

إذ أن دفع الأجرة إنما يكون مقابل إتاحة العين العقود لا تؤدي إلى نقل الملكية غير أن هذه ر، الإيجا

  .3توفير إمكانية الانتفاع للمقترض المستأجروالمؤجرة  

 الحق في تسديد القرض قبل حلول الأجل المتفق عليه عند إستيفاء الشروط التالية :للمقترض 

 أن يمُنح القرض بفائدة ومُحدد الأجل للسداد. -

 مرور ستة أشهر على تسلم المقترض لمبلغ القرض وبدء إحتساب الفوائد المترتبة عليه. -

باع لقانون بإتلمقترض بالكامل، حيث لم يلزم اإنهاء القرض ورد المبلغ ا إبداء المقترض رغبته للبنك في -

 شكل معين لهذا الإعلان.

 .4ستة أشهر من تاريخ إخطار المقرض أن يتم رد مبلغ القرض من قبل المقترض خلال فترة لا تتجاوز  -

وفي حال تحقق الشروط المذكورة يحق للمقترض بإرادته المنفردة تسديد القرض دون التقيد بالأجل 

ناءا على ذلك يمكن للمقترض تسديد القرض قبل الموعد المحدد ويستطيع المقترض الإستفادة المحددة وب

من هذا الحق متى توفرت الشروط المطلوبة إضافة إلى قدرته على السداد وكذلك إذا كانت نسبة الفائدة 

ذي الفائدة المحددة مرتفعة وفي حال تمكن من الحصول على قرض بسعر فائدة أقل يمكنه إستبدال القرض 

 .5الأقل بالقرض الأعلى 

                                                                                                                                                                                     
تخصص ، نيل شهادة الدكتوراه في الحقوقمنير جبالي، حماية المستهلك في إطار القروض البنكية ، رسالة مقدمة ل - 1

جيجل ، الجزائر ،  ،كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي  قسم الحقوق،قانون بنكي  ومالي ،

 .305، ص 2023
 .306، ص المرجع نفسه - 2
 .306منير جبالي، المرجع السابق، ص  - 3
 .199مرجع السابق، ص ، النظام القانوني للقرض الإستهلاكي ، المريم معنصري  - 4
 .199، ص المرجع نفسه - 5
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وص أما المشرع الفرنسي حدد حالات معينة لا يسُمح فيها للمقرض بأي شكل من أشكال التعويض بخص

 التكاليف والفوائد المتعلقة بالفترة الباقية من عقد القرض، وتشمل هذه الحالات ما يلي:

 حين يرُخص بالتسديد على المكشوف. -

 التسديد المسبق ناتجا عن تنفيذ عقد تأمين يرُاد به ضمان وفاء القرض.في حال كان  -

 نسبة فائدة على القرض غير ثابتة. عند إعتماد -

من قانون الإستهلاك  L.311-16طبقا لما ورد في نص المادة  د القرضيفي حال كان العقد يسمح بتجد -

 .1الفرنسي

المقترض أن يقوم بدفعه عن الفترة المتبقية من القرض إذا لى عفيما يتعلق بمبلغ التعويض الذي يجب و

فإن المشرع الجزائري لم يقم بتحديد هذا التعويض على خلاف ، رر القيام  بالسداد المبكر للقرضق

 أورو( 10000دا معينا يحُدد بمرسوم )حالمشرع الفرنسي الذي نص في حال تجاوز مبلغ السداد المسبق 

هذا ما إذا ، بالمئة  من مبلغ القرض 01للمقرض جاوز قيمة التعويض المستحق  بحيث أنه لا يجوز أن تت

في حال ما تم السداد المسبق ، وتاريخ إنتهاء القرض تفوق سنةوبين التسديد المسبق الفاصلة  كانت الفترة

من إجمالي مبلغ  0.5جاوز خلال مدة تقل عن سنة من استحقاقه يحُدد التعويض بنسبة لا تتللقرض 

رض  دفعها لا يمُكن لمبلغ التعويض أن يتجاوز قيمة الفوائد المتبقية التي كان يتعين على المقت، والقرض

 .2سبقلو لم يقم بالسداد الم

وينبغي أن يكون لكل من البنك والمقترض الحق في طلب السداد المسبق للقرض بدلا من حصر هذا الحق 

لا يخدم مصلحة المقترض فقط إذ يمكن ان تعود هذه الآلية بالمقترض فقط، ذلك لأن فوائد السداد المسبق 

 3التعويض المسبق شروطا مناسبةبالنفع على البنك أيضا خاصة في حال ما تضمن 

: خطر الدفع المسبق الثالث البند   

عادة ما يظهر هذا عملية التسديد المسبق قد يكون لها تأثير سلبي على كلا الطرفين بالنسبة للبنك       

بنك إلى التنازل عن لوقد يضطر ا ،الخطر عندما تنخفض الفائدة في السوق مع بقاء معدل القرض ثابتا

والمبلغ المالي الذي يجب ر، ض آخجزء من القرض الحالي أو إعادة التفاوض مع المقترضين على قر

 .4عن القرض دفعه في حالة التنازل

ب تسيير القروض ) دفع غيا، والعائدات المالية للبنكعلى مباشر تأثيرا له إن الدفع المسبق للقرض  

تلقائيا بشكل آلي باستخدام تسوقها يدُار  متابعة العميل ( يرجع إلى كون الأقساط، تحصيل الفوائد،

مما يجعل تكاليف تسيير القروض تعُد منخفضة نسبيا بخلاف التكاليف المرتبطة بعملية إنتاج ، اسوبالح

، دراسة الجدارة الإنتمائية للعميل...(، وإذا تم السداد المبكر للقرض فحينها  الاستعلام) مصاريف القرض 

كلفة من ثم يكون مُلزما بإدراج ت، والتي تكبدها في إطار إنتاج القرضالمبالغ  استرجاعيتعذر على البنك 

 . 5خدماته ارعهذا الأخير ضمن أس

 ما تم دفعه من المستحقات أما من ناحية المقترض فإن أهم السلبيات المرتبطة بالتسديد المسبق للقرض، 

مما يعُد يحتفظ بالمبلغ لنفسه ، وه المتبقي منه إليه من طرف البنكالمالية للتأمين على القرض لا يعُاد جزء
                                                           

 .307،306مرجع السابق ، ص ص ال، منير جبالي - 1
 .307منير جبالي ، مرجع السابق ، ص  - 2
 .307المرجع نفسه، ص - 3
مسعي سمير، تسعير القروض المصرفية ،مذكرة مكملة  لنيل شهادة  الماجستير في العلوم الإقتصادية، تخصص بنوك  - 4

 .93، ص 2007/2008وتأمينات ، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة منتوري ، قسنطينة، الحزائر ، 
 .93، ص المرجع نفسه - 5
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أصل يتناقص فيه  ذي في  الوقت اللتأمين من المقترض ضلما في حقه، فكيف ييُرر إقتطاع كامل مبلغ ا

في والتأمين قائما إلى أن يبادر المقترض بإنهائه يه يظل علو المدة الزمنية للتأمين لم تنتهي بعد،الدين و

حال ما إذا قام بإنهائه مبكرا يجب عليه إسترداد الجزء المتبقي من التأمين مقابل الفترة الزمنية التي 

 .1رهاإختص

  الآثار المترتبة على التسديد المسبق للقرض: الربع البند

 ينتج عن التسديد المسبق مجموعة من الآثار نذكر منها ما يلي:

حصول على يؤدي إلى حرمان المقرض من العائد المنتظر و الذي يتجسد في حقه في القبل الميعاد الرد  -

 الفوائد.

مُمثل  سعر الفائدة لاسيما إذا كان، الإئتمان بالكاملمدين خلال فترة تقليل أعباء المالية المترتبة على ال -

 نسبة عالية.

رداد قيمة في حال تم إلغاء أو فسخ العقد الأساسي نتيجة لخطأ من البائع فيحق لمانح الائتمان است - 

 .القرض

نا نسبيا بطلابينما في نطاق القانون المدني يعُد البطلان الناجم عنها ، النظام العام مسائل حق الرد يعُد من -

 2و يهدف لحماية المقترض

 .مترتبة عليهالمستقبلية ال التزاماتهينتهي عقد القرض فور إعادة المقترض لمبلغ القرض و تنتهي جميع  -

زيادة مدخراتها، مما  في إتاحة الفرصة للمقترضين لسداد قروضهم مبكرا سيسهم في تشجيع الأسر -

التخلص بسرعة من الأعباء المرتبطة بالقروض ويساعد الأفراد على تحسين أوضاعهم المالية 

 .3يةالإستهلاك

 

 الفرع الثاني 

الاستهلاكيالقرض دفع المستهلك المقترض عن توقف    

رطة تتجاوز المستهلك في اللجوء إلى الاقتراض لتغطية احتياجاته يؤدي به إلى مديونية مف رإستمرا     

فع من المحتمل أن تطرأ عليه ظروف تمنعه من د، سداد مما يوقعه في عجز مالي دائمقدرته على ال

غ سداد مبلب بالتالي نكون بصدد حالة إمتناع أو عجز المقترض عن الوفاء بإلتزامه، المستحقات في موعدها

 القرض الإستهلاكي.

أو قانون حماية  15/114إلى ما أقره المشرع الجزائري سواء من خلال المرسوم التنفيذي  بالإستنادو

على اقتصر بل ، عن الدفعالمستهلك يتضح أنه لم يفرض تنظيما خاصا لحالة توقف المستهلك المقترض 

 15/114رسوم التنفيذي ( من الم16التي قد تطاله في المادة ) مديونية المفرطةالإشارة إلى وضعية ال

رض المتعاقد عليه من طرف :" لا يمكن أن يفوق المبلغ الشهري الإجمالي لتسديد القسالف الذكر

                                                           
، سات الأكاديمية كباهم، عوارض التسديد في القرض الإستهلاكي ، مجلة الباحث للدرا مخلوفي عبد الوهاب ، سلطانة - 1

 .29،28ص ص  ،2017، جانفي 01كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة باتنة ،10العدد
 .29، صالمرجع نفسه - 2
 .30، ص المرجع نفسه - 3
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 ذلك، وة الصافية المتحصل عليها بإنتظاممن المداخيل الشهري %30بأي حال من الأحوال ، المقترض

 .1زائد"تفاديا لمديونية الزبون ال

مبلغ الشهري الإجمالي بموجب هذه المادة يتضح أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يتجاوز ال       

، الصافي التي يتلقاها بصفة منتظمةمن دخله الشهري  %30الذي إلتزم له المقترض بموجب العقد نسبة 

قد عمل المشرع الجزائري على ، ومفرطةية زائدة تؤدي إلى مديونية الأمر الذي يسُهم في تفادي أعباء مال

من إحتمالية تراكم الديون التي قد تثقل كاهله و تزيد من أعبائه وحماية المستهلك من تبعات الإستدانة 

المؤسسات المالية إقتطاع نسبة معينة من دخل المستهلك وبالتالي تم فرض إلتزام على البنوك والمالية، 

 .2هريه الشمن دخل %30الشهري على أن يتعدى 

 المغربي الذي يحُدد القواعد المتعلقة بحماية المستهلك 31-08( من القانون رقم 100ووفقا لأحكام المادة )

 لمولا يمكن إعتبار المقترض عاجزا عن الأداء إلا إذا إمتنع عن تسديد قسطين على الأقل بعد إستحقاقهما 

) العينية لهذا السبب إستعانت مؤسسات الإئتمان بالتأمينات المعتادة و ،يلتزم بالإنذار الذي وُجه إليه

كما إعتمدت على مبدأ الحرية التعاقدية ، من مخاطر إستفاء حقوقها الشخصية( لضمان حماية مصالحهاو

ذلك قد إضافة إلى تأمين مصالحها، وصيغها بهدف صيانة حقوقها لإدراج شروط ضمن نماذج التي تُ 

الإستناد إلى أحكام عقد التأمين ضد إعسار المدين إلى ولجأت إلى تطبيق الفسخ التلقائي والشرط الجزائي 

الأمر الذي ساهم في تعزيز حماية أكبر لمانح الإئتمان إلا أنه في ، جانب غيرها من الأحكام الأخرى

 .3افيةالمقابل أدى إلى تحميل الغير أعباء إض

را لعدم وجود نص قانوني خاص ينظم وضعية تخلف المستهلك المقترض عن أداء الأقساط البنكية نظف

ن في حال عدم أموال المدين إستنادا إلى الأحكام العامة على  بالتالي يتم اللجوء إلى التنفيذ الجبريو،

لب التنفيذ اللجوء إلتزام المقترض بالواجب التي وجهه له المحضر القضائي يحق للمقرض الذي يتقدم بط

هذه الإجراءات تشمل عادة الحجز على ممتلكات المقترض إنطلاقا بالأموال ، إلى الإجراءات الجبرية

 .4ارات شريطة أن يتم ذلك دون تعسفالمنقولة ثم مرورا بالعق

لوفاء الأصل أن أموال المدين كلها تكون محلا للحجز لصالح الدائنين طالما كانت مخصصة لضمان ا

ال عدم وجود نص قانوني يخالف إلا في ح( من االقانون المدني الجزائري 188) ةين وفقا لأحكام المادبالد

 .5قترضعلى أن يكون المال الذي سيتم الحجز عليه ملكا للم، ذلك

د المدين أما المشرع الفرنسي منح الصلاحية للمؤسسة المانحة للإئتمان بإتخاذ الإجراءات اللازمة ض 

قوط سهذه الدعوى تخضع لمدة ، والمحكمة الجزئيةالدعوى هنا تكون من إختصاص والمتوقف عن الدفع، 

من لسقوط اث تبدأ مدة حي، القومي للممتنعين عن الوفاء تؤدي إلى تسجيل المدين في السجلومدتها سنتان 

عة لم اريخ أول دفمن تإذا كان الإئتمان يتم الوفاء به على دفعات فإن المدة تبدأ ، والالتزام استحقاقتاريخ 

 .يتم دفعها

 .6لمتتابعةا الاستحقاقاتإلى  بالاستنادفإن المقترض لن يفلت من سقوط الدعوى عليه و

القانوني  تقُدم دعما فعليا للمستهلك بل تساهم في تعقيد وضعهيتضح أن القواعد المعمول بها حاليا لا و 

لذا بات من الضروري إرساء تنظيم قانوني مستقل لهذه المعاملات يضع في أمام المؤسسات البنكية، 

 يعُزز من موقعه التعاقدي.وخصوصية مركز المستهلك مما يضمن له حماية متوازنة أمام البنك  اعتباره
                                                           

 .47مرجع السابق ، ص السمية بوهدة، فاسي رانيا ،  - 1
 .47، ص المرجع نفسه - 2
 .30مرجع السابق، ص العبد الوهاب مخلوفي ، سلطانة كباهم ،  - 3
 .48مرجع السابق، صالسمية بوهدة، فاسي رانيا،  - 4
 .48، ص المرجع نفسه - 5
 .46مرجع السابق، ص النبيل إبراهيم سعد،  - 6
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 المطلب الثاني

حماية المستهلك المقترض من المديونية الزائدة   

يعجز فيها المقترض عن الإيفاء بديونه في الأجلين التدين التي يتعلق مفهوم المديونية الزائدة بوضعية     

المتوسط نتيجة تفوق التزاماته المالية مما يفقده القدرة على تحمل الأعباء المالية المترتبة عن والقريب 

 تعود أسباب ذلك إلى عوامل متعددة من أبرزها إحتمال أن يكون المقترض هووالقرض الذي مُنح له، 

قديم القرض دون أو من الممكن أن يكون البنك مسؤولا إذا قام بتالطرف الذي كان السبب في حدوثها، 

القرض في حالة تقييم دقيق للوضع المالي للمقترض أو دون التأكد من وجود ضمانات كافية لضمان سداد 

 .1حدوث صعوبة مالية 

تنعكس هذه الحالة بشكل مباشر على المقترض لما تسببه من تبعات مالية قد تعيق قدرته على السداد و

يحُدث ذلك تأثيرات سلبية على البنك بدوره إذ يمكن أن كما ، الاجتماعيو الاقتصادي استقرارهتؤُثر على و

كان لابد على المشرع إتخاذ الإجراءات و، يعُرض تكرار الفشل في السداد التوازن المالي للبنك للخطر

من أجل الإحاطة بجوانب هذا الموضوع سنتطرق وبقاءه في الإطار المعقول، واللازمة لتصحيح الوضع 

 الكفيلة للحد منهاالآليات القانونية على أن نتناول لاحقا الفرع الأول، المديونية الزائدة مفهوم  أولا إلى

 .2ثانيالفرع ال

 الفرع الأول 

 دةــــة الزائـــــالمديونيمفهوم  

    تعريف المديونية الزائدة ثم نوضح أسبابها. سنتناول     

تعريف المديونية الزائدة البند الأول :  

سابق الذكر في الفقرة الخامسة من  15/114قد أشار المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفيذي      

" المديونية وضعية تراكم الديون المتميزة بإستحالة الدفع الواضحة من المستهلك حسن النية :المادة الثانية 

 دث إختلالا في ميزانيته لا يسمح لهحالمستحقة الدفع ما يُ والواجبة لمواجهة مجموعة ديونه غير المهنية 

 .3بمواجهة كل مستحقات دفعه

 الإستهلاك الفرنسي من قانون L.330-1ائدة في المادة عرف المديونية الزبالنسبة للمشرع الفرنسي فقد  

غير  بأنها:"الوضعية التي توصف بالإستحالة الواضحة للمدين حسن النية في مواجهة مجموع ديونه

 .4والمستحقة الحالةالمهنية 

                                                           
 .277مرجع السابق ،  ص المنير جبالي،  - 1
 .278،277صص  ،المرجع نفسه  - 2
 .81،80ريغي حدة ، المرجع السابق، ص ص  - 3
، مجلة دفاتر مريم معنصري ، المعالجة التشريعية لوضعية تراكم ديون المقترض) القرض الإستهلاكي نموذجا( - 4

جانفي 01، ة ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة كلية الحقوق والعلوم السياسي،01، العدد 12المجلد  السياسية والقانون،

 .426، ص 2020
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 المديونية الزائدة الأسباب المؤدية إلى البند الثاني : 

خر عض الآبالوبعضها يتعلق بالمقترض المديونية الزائدة إلى عدة عوامل، ظاهرة يعود وجود       

 بالمقرض.

 الأسباب المتعلقة بالمقترض -أولا

ة في خلق نمط أساليب التسويق الحديثوتقنيات الإشهار  وتكثيفقد أسهم تطور نظُم الإئتمان       

أصبح و الأسرومما أدى ذلك إلى تفاقم مديونية الأفراد فرط، إستهلاكي يحُفز الأفراد على الإقتراض الم

سبب ذلك راجع إلى تدني الدخل الفردي للمستهلك لة كبيرة على المجتمع الإستهلاكي، وذلك يشُكل مشك

لخدمات الأساسية أمرا اوأخرى مما جعل الحصول على السلع  إرتفاع تكاليف المعيشة من جهةومن جهة 

إنتظار فترة دون بالتالي أصبحت هذه القروض تشُكل حلا ضروريا لتلبية إحتياجاتهم لا غنى عنه، و

 .1طويلة لتجميع ثمنها 

إذ أصبحت الأقساط الشهرية للقروض ة، من المشاكل العمليمن ناحية أخرى تثير هذه القروض مجموعة 

يزيد من والأسر مما يؤدي إلى تفاقم الأعباء المالية ووق في كثير من الحالات الدخل الشهري للأفراد تف

مما يؤدي هذا صعوبة الوفاء بإلتزاماتهم المالية التي يتوجب على المقترضين سدادها في الوقت المحدد 

 .2يةإجتماعوالوضع إلى مشاكل إقتصادي 

تتركها تسهيلات الإقراض من إندفاع لا واع نحو الإستهلاك غير  التأثيرات التيفضلا عن       

أن يثُقل كاهله بديون فوق  دالضروري فإنها كثيرا ما تفضي بالمستهلك إلى العجز عن الإيفاء بإلتزاماته بع

ما يؤدي إلى والمالية، لاسيما حين تمُنح هذه القروض لأشخاص يفتقرون إلى الملاءة القانونية ، طاقته

 .3نتهي غالبا بعجزهم عن الوفاء بهايوسوء الإلتزامات المستقبلية 

 ض الأسباب المتعلقة بالمقر -ثانيا

تمنع التعسف الذي يلحقه من قبل وآليات حماية قانونية تضمن للمستهلك حقوقه ومع إنعدام رقابة        

لعلمه بحاجة المستهلك ظف سلطته النقدية بطريقة تعسفية يووالبنك فإن المقرض قد يستغل ذلك لمصلحته 

أو تطبيق معدلات فائدة عالية تفوق في كثير من الأحيان شروطا غير عادلة، يفرض عليه وللتمويل 

 .4 المعايير الدولية المعمول بها

تعاونها مع عدد من شركات الإنتاج و البيع إلى جانب وكما أن توسع مؤسسات القرض الإستهلاكي 

يعتمد من وفرصة يستغلها البنك مما قد يجعل هذا المجال لإجراءات منح القروض الإستهلاكية، تبسيطها 

الحالات إلى مستوى خلالها على وسائل إغرائية مضللة لتسويق القروض الإستهلاكية قد تصل في بعض 

الأمر الذي يؤدي إلى وقوع المستهلك في الغلط يسُمى بالإشهار الكاذب، ليل أو ما التضومن الخداع 

هو ما المالي، و استقرارهمُثقل بمديونية تزعزع قترض، الم لحقوق التدليس مما بات يشُكل تهديدا حقيقياو

مما يترتب عليه للمستهلك بصورة مغايرة لحقيقتها،  يعُد خطأ من جانب البنك المعلن لقيامه بتقديم خدمة

 .5الإضرار بمصالح المستهلك المقترض

ك تفرض التصريح في ميدان الاستهلا وضع قواعد قانونيةولى ذلك تدخل المشرع الفرنسي بناءا ع

في حين أن القانون الجزائري ، يؤدي الإخلال بها إلى التعرض لجزاءات جنائيةببيانات إجبارية، و

                                                           
 .240ص  ،النظام القانوني لقرض الإستهلاكيمريم معنصري،  - 1
 .240صالمرجع نفسه،  - 2
 .241، ص ، النظام القانوني للقرض الإستهلاكيمريم معنصري - 3
 .241، ص المرجع نفسه - 4
 .241، ص المرجع نفسه - 5
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أو معدل ومات مضللة بشأن شروط الحصول على الإئتمان على أي معلإشتملت الدعاية الخاصة بالإئتمان 

في هذه الحالة يحق للمضرور أن يطلب إبطال العقد إستنادا إلى القواعد العامة لوجود عيب في  الفائدة،

من ( 81.82.86متى إستوفت الشروط المنصوص عليها في المواد ) رادة يتمثل في التدليس أو الغلط، الإ

 .1نيمدالقانون ال

 

 

 

 

 

الثانيالفرع   

الآليات القانونية لمعالجة وضعية المديونية الزائدة   

لقد أدى إرتفاع عدد المستهلكين العاجزين تماما عن تسديد ديونهم المتراكمة إلى مصادرة أموالهم  بما      

تسديد رض غرامات تأخير إضافة إلى فخصم أجزاء كبيرة من رواتبهم الشهرية وفي ذلك مساكنهم  

للتصدي هذه الظاهرة ونشوء الأزمات الإقتصادية والأمر الذي أسهم في تفاقم معدلات البطالة المستحقات،

إسترداد حماية المدين المقترض وإعتمد المشرع الجزائري نظام التسوية المزدوجة حرصا على ضمان 

ات لمعالجتها عند لإضافة إلى آليإتخاذ آليات للوقاية من المديونية الزائدة باتم . لذا القروض المتعثرة

 : 2حدوثها عن طريق مجموعة من الآليات سنذكرها تباعا

  البند الأول: الآليات القانونية الوقائية

سليم  الوسائل لضمان سير العملية الإنتمائية بشكلويستخدم البنك مجموعة من الإستراتيجيات      

 يتم ذلك من خلال :والمحددة الأجال العميل بالوفاء بالقرض في ضمان إلتزام و

إشتراط الضمانات القانونية  -أولا  

المؤسسات المالية إلى إعتماد وسائل وأمام تعدد المخاطر التي تحُيط بالنشاط البنكي لجأت البنوك      

نادرا مينات حيث أن البنوك طلب التأوتعُد من أهمها مسألة إختيار الضمانات و ،قانونية لحماية مصالحها

فالمبدأ الأساسي في منح القروض البنكية إشتراط تقديم  قروضا دون وجود ضمانات كافية ما تقدم

 .3مخاطر ضمانات خصوصا في الحالات التي يحُتمل فيها وجود 

حقه في إسترجاع الأموال التي منحها للمقترض  تعُد الضمانات وسيلة قانونية يعتمد عليها البنك لإثباتو

أداة الضمانات لذلك تعُتبر سداد أو عجزه عن اوفاء بإلتزماته، تخلف المقترض عن الخاصة في حال 

تمكينه من إسترداد وحيث تساهم في تأمين البنك وقائية أساسية تعتمدها البنوك للحد من مخاطر القروض 

 .4الأصلي للقرض بالكامل أو جزء منهالمبلغ 

                                                           
 .242، 241، ص صالمرجع نفسه - 1
 .430،429مريم معنصري، المعالجة التشريعية  لوضعية تراكم ديون المقترض ) القرض الإستهلاكي(، ص ص  - 2
 ..430المرجع نفسه، ص  - 3
 .430، ص المرجع نفسه - 4
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 العائلاتومخاطر الأفراد مركزية  -ثانيا

المؤسسات والأسر والذي ألغى النظام رقم المتضمن تنظيم مركزية مخاطر  01-12جاء هذا النظام رقم    

البيانات المتعلقة بالقروض الإستهلاكية وتوثيق المعلومات وهذه المصلحة بهدف جمع أنُشأت و ،92-011

الناجمة عن التزايد غير من المخاطر للتقليل يع بالتقسيط، التسهيلات المالية المتعلقة بإجراءات البو

عدم قيام البنك بالرجوع إلى مركز المخاطر  ه عندإذ أن، المحسوب في تقديم هذا النوع من الإئتمان

للإستعلام عن الوضع المالي للعميل قبل أن يقوم بمنحه القرض قد يؤدي إلى مخالفة الضوابط و المعايير 

خصوصا إذا ، المحددة من جانب البنك المركزي قسطةغيرها من الإئتمانات المولمنح الإئتمان  المعتمدة

مدى ونتج عن ذلك تمويل العميل بقرض لم يكن مستحقا له لعدم إستعلام البنك مسبقا عن حالته المالية 

 .2سدادقدرته على ال

الجهة  الإطلاع على إلتزاماتهم تجاه وفي تبسيط التحقق من الحالة المالية للمقترضين تسهم هذه المصلحة 

تقييم مدى قدرتهم على سداد القرض، بالإضافة إلى التأكد من إحترامهم للشروط التي والمانحة للقرض 

 .3الإستهلاكية القوانين المتعلقة بمنح القروضوتفرضها الأنظمة 

 الحذروالحيطة الالتزام بقواعد  -ثالثا

المؤسسات و يتعين على البنوكوملزمة يضعها النظام البنكي تشُكل هذه القواعد التفسيرية منظومة       

 ية .ة القانونالمالية المانحة للائتمان الالتزام بها العمل بمقتضاها وإلا فإنها قد تكون عرضة للمساءل

تستند البنوك على هذه القواعد لتقليل من المخاطر المرتبطة بالأموال الخاصة إضافة إلى تحديد المعايير 

 .4لقرضعند تقديم اإتباعها المُلزم 

تظهر جدوى التحذير في مجال القروض البنكية حينما تحُدد المخاطر المرتقبة أو المحتمل حدوثها عند 

يعتبر من ناحية أخرى أن يرفضها لو كان على دراية بها،  التي قد يقرر العميلوإجراء هذه العمليات 

 .5ي أداء واجبه بالتحذيرتحذيرها من تبعاتها يعُد إهمالا فوإمتناع البنك عن توضيح مثل هذه المخاطر 

 الرقابة المصرفية -رابعا

 كذا ووك لضمان فعالية النشاط البنكي من الضروري إجراء رقابة وقائية متواصلة على أنشطة البن     

زامها ، إلى جانب مدى إلتالمؤسسات المالية بهدف الكشف المبكر عن أي إختلالات أو مشكلات مصرفية

 التدابير المتعلقة بمراقبة العمليات المصرفية .والية الموبالمعايير الرقابية 

في مجال رقابة ويعُد هذا جزءا من الجهود المتواصلة التي يقوم بها بنك الجزائر على الصعيد التنظيمي و

الترتيبات والقرض حيث أرسى هذا القانون الأسس القانونية والنقد  نالنشاط المصرفي منذ إعتماد قانو

 .1الرقابة هيئات مختصة لتنفيذوأوجد آليات والنشاط المصرفي في الجزائر و لقة برقابةالتنظيمية المتع

                                                           
، يتضمن تنظيم مركزية الأخطار 1992مارس سنة  22الموافق  1412رمضان عام  17مؤرخ في  01-92نظام رقم  - 1

 .1993فبراير  7الموافق 1413شعبان عام  15الصادر بتاريخ ،  8وعملها ، الجريدة الرسمية للجمهورية  الجزائرية، عدد 
مرجع السابق، المريم معنصري ، المعالجة التشريعية لوضعية تراكم ديون المقترض) القرض الإستهلاكي نموذجا(،  - 2

 .430ص
 .430ص المرجع نفسه،  -3
 .430، صالمرجع نفسه -4

 - رفيقة بوالكور ، المرجع السابق ، ص 5.14 
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تتحمل الجهة المقرضة مسؤولية متابعة سداد الأقساط من قبل المستهلك بإنتظام حيث أن غياب هذه 

من ثم و يزيد من الفوائد المستحقة،والمتابعة يؤدي إلى تراكم الديون مما يضاعف الأعباء المالية عليه 

المبلغ بالكامل عند حلول موعد إستحقاق الدين الأمر الذي قد يؤدي إلى عجزه عن يلُزم المستهلك بتسديد 

يترتب على البنك إلتزام بمراقبة مدى إنتظام المستهلك في سداد هنا  منوالوفاء بالمبلغ دفعة واحدة 

 .2قترضمس وضعية المتغيير يالأقساط مع ضرورة إعلام مركزية المخاطر بشكل فوري بأي 

الآليات القانونية العلاجيةالبند الثاني:   

ليه اللجوء في حال عجز البنك عن تفادي مخاطر القرض بالرغم من إعتماد الأجهزة الوقائية يتعين ع     

فسه بين د نالسعي إلى تحصيل حقوقه المستحقة يجوإلى الإجراءات العلاجية بهدف الحد من هذه المخاطر 

 الأخرى التسوية القضائية.، والتسوية الوديةطريقين 

 التسوية الودية -أولا

ذلك والتسوية آلية لحل النزاعات تسُتخدم عادة من قبل المقترض المتعثر قبل اللجوء إلى القضاء عد تُ     

تتمثل هذه التسوية في تقديم المقترض لطلب و بشكل سلمي، بين البنكوبهدف حل النزاع القائم بينه 

تجاوز أزمة التعثر المؤقت من خلال وللإستفادة من إجراءات ودية تهدف إلى تحسين وضعه المالي 

الحاجة إلى إتخاذ تعُد هذه الطريقة وسيلة لتحصيل الدين دون و تفاق على سداد الدين بشكل منتظم،الإ

 .3إجراءات قضائية

هي وطبيعته وتعدد مصادره وتتنوع أشكال التسوية الودية بحسب الحالة المالية للعميل وحجم الدين و     

من بين هذه الإجراءات تقديم العميل طلبا قرار المعالجة،  الشكلية قبل إتخاذتخضع لجملة من الإجراءات 

ولا يكفي حلول أجل الدين من التسوية الودية  إلى جانب تقديم ما يثُبت حسن نيته في السداد،  للاستفادة

إذ يعُد هذا الإجراء ما لا يسُبق ذلك بإعذار قانوني من طرف البنك  بالتزامهخلا المدين مُ  لاعتباروحده 

تأخير في التنفيذ ما عدى يشُكل شرطا لازما لتحميل المدين مسؤولية الوركنا أساسيا في التحصيل الودي 

 .4لتسديد الجزافي لمصاريف التحصيلا

فعات المتأخرة مع الدفعات سداد الد وك في إطار تسوية وضعية إلى تأجيلغالبا ما تلجأ البنهذا و 

يستطيع البنك تعديل وقا للسياسة الإئتمانية المعتمدة حرصا على تجنب خسارة العميل، وفة يلالمستقب

إعادة تنظيمها عبر منح العميل مهلة إضافية لإتمام تسديد إلتزاماته في موعد المدفوعة والأقساط غير 

في حال تعذر على البنك تسوية و حقوق البنك،لاحق عوضا عن اللجوء إلى إعلان إفلاسه لتأمين 

 .5ائيالقض مستحقاته وديا يمكنه اللجوء إلى التحصيل

 التسوية القضائية -ثانيا

                                                                                                                                                                                     
مرجع السابق، المريم معنصري ، المعالجة التشريعية لوضعية تراكم ديون المقترض) القرض الإستهلاكي نموذجا( ،  -1

 .431،430ص ص
 .68مرجع السابق، ص الأحمد الصيد ،  - 2
مريم معنصري، المعالجة التشريعية لوضعية تراكم ديون المقترض) القرض الإستهلاكي نموذجا(، مرجع السابق، ص  - 3

431. 
 .431، صالمرجع نفسه - 4
 .431، صالمرجع نفسه - 5



ذ عقد القرض ــــد تنفيـــة المستهلك عنــــــــايحم                          :يـــــــــــــالفصل الثان

ي و عند الإخلال بهـــــالإستهلاك  

62 
 

يحق للبنك مطالبة المقترض بالدفع عن طريق اللجوء إلى أوامر الأداء التي حددها المشرع في المواد       

يتم ذلك من خلال تقديم البنك لعريضة كتابية في و 1الإداريةو( من قانون الإجراءات المدنية 309 -306)

أيام من تاريخ  05يتجاوز نسختين إلى رئيس المحكمة بمحل إقامة المدين حيث يصدر الأمر خلال أجل لا 

 .2(306رة بموجب المادة )إيداع الطلب، شريطة توفر الشروط المقر

ن من أجل بين الطرفي الاستهلاكيفي عقد القرض الوارد يجوز للقاضي أن يستند إلى البند الجزائي      

 زاماتالالتنفيذ ذلك في حالة الإخلال بتوتحديد مبلغ التعويض المسبق الإتفاق الذي تم الإتفاق عليه مسبقا 

تهلاكي  د القرض الاسالشرط الجزائي في عق، يترتب على في سدادهاالتعاقدية أو التأجيل غير المبرر 

ات امتناع بذلك يتحمل البنك عبء إثبوتخلف المدين عن السداد إذا إمتنع عن دفع ثلاثة أقساط متتالية 

 مع الضرر ذا ثبت لأحد الطرفين أن التعويض المتفق عليه لا يتناسبإ العميل المتعثر عن السداد ، أما

-184لمادتين )تطبيقا لأحكام افإنه يتحدد في هذه الحالة للسلطة التقديرية للقاضي الحقيقي الذي لحق به 

 م.ج(. 185

حقوقه تجنبا لما قد يترتب عن  لاستيفاءالجدير بالذكر أنه يسُتحسن أن يلجأ البنك إلى تسوية النزاع وديا و

 .3هاالآثار التي قد تنجم عنوتنفيذ الأحكام القضائية 

ما قد يستدعي المالي م للاستقرارأن المديونية الزائدة تشَكل تهديدا  استخلاصمن خلال ما سبق يمكن      

ذلك وللقرض  الجهة المانحةوعلى كل من المستهلك بير فعالة للحد من تأثيراتها السلبية اتد اتخاذضرورة 

 تعزيز ثقافة الاستهلاك  لدى الأفراد.ومن خلال تنظيم عمليات الإقراض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، يتضمن قانون الإجراءات 2008فبراير سنة  25الموافق ل  1429صفر عام  18، مؤرخ في  09-08قانون رقم  - 1

 سنة يوليو 12 الموافق 1443ذي الحجة عام 13المؤرخ في  13-22المعدل بموجب القانون رقم ،  الإداريةوالمدنية 
2022. 

 .245مرجع السابق، صالمريم معنصري، النظام القانوني للقرض الإستهلاكي،  - 2
 .246، صالنظام القانوني للقرض الإستهلاكيمريم معنصري،  - 3
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 خلاصة الفصل الثاني :

 الاستهلاكيهذا الفصل أهم الضمانات القانونية التي تحمي المستهلك أثناء تنفيذه لعقد القرض عالج      

من أبرز هذه الضمانات حق العدول التي يتُيح للمستهلك لقة الأضعف في العلاقة التعاقدية، الح باعتباره

مهلة للوفاء تمُنح له لتسوية وضعيته قبل أن يبُاشر أي إجراء قانوني وراجع عن العقد خلال آجال مُحددة تال

لتشمل مرحلة تمتد  ، ولا تقتصر هذه الحماية على مرحلة التنفيذ فحسب بلعن الدفع التأخر في حالة

أما ، ض الفوائد المستحقةيخُول له القانون حق التسديد المسبق كلياّ أو جزئيا مع تخفيحيث الإخلال بالعقد 

ض عليه إجراءات قانونية كالحجز مع مراعاة وضعه فرتُ عن الدفع  المستهلك المقترضتخلف في حال 

حمايته من الوقوع في المديونية والمالي، يكمن الهدف من خلال إقرار هذه التدابير توفير حماية للمستهلك 

 .من أجل تحقيق التوازن في العلاقة بين الأطرافو
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 خاتمة 

لاكي قد لاستهاو ختاما فإن دراستنا التي تناولت موضوع الحماية القانونية للمستهلك في عقد القرض   

ية ية قانونر حماسعت إلى تسليط الضوء على أهم الوسائل التشريعية التي اعتمدها المشرع الجزائري لتوفي

د ذه العقوهمثل  حلقة الأضعف فيفعالة للمستهلك في ظل إبرامه لعقد القرض الاستهلاكي ذلك لأنه يعُد ال

 ختياراتهاعلى  نظرا لنقص خبرته القانونية والمالية، مما يجعله يتسرع في اتخاذ قرارات قد تؤثر سلبا

على  ه المالير وضعوبالتالي يمكن أن يجد نفسه مُلزما بشروط قد تتجاوز قدراته المالية مما يهُدد استقرا

وطه رض شرة لإستغلال وهيمنة المقرض الأقوى الذي يتمكن من فالمدى البعيد الأمر الذي يجعله عرض

بين  لقائماوالسيطرة على مجريات العقد لخدمة مصالحه، ويعُد هذا أحد أبرز مظاهر إختلال التوازن 

ين بخبرة المقرض المحترف والمستهلك المقترض والمتمثل في التفاوت الواضح في مستوى المعرفة وال

 الطرفين.

في  ذُ فعالةانت جد أن المشرع قد وُفق إلى حد بعيد في توفير حماية للمستهلك وأن ضماناته كومما سبق نج

ي فقترض حماية المستهلك في هذا النوع من العقود حيث راعى المشرع المركز الضعيف للمستهلك الم

 مواجهته للمقرض وذلك من خلال إقراره تدابير حمائية  لصالحه.

لقرض عقد اا إلى فصلين في الأول تطرقنا إلى تحديد الإطار المفاهيمي لقد قمنا بتقسيم بحثن     

ة تكوين مرحل الإستهلاكي، وحددنا مختلف الآليات الحمائية التي يستفيد منها المستهلك المقترض خلال

ف عقد القرض الاستهلاكي، أما الفصل فقد خصصنا لمختلف الضمانات التي وضعها لحماية الطر

 ا عند تنفيذ العقد أو عند الإخلال به.الإستهلاكي سواء

 ومن خلال ذلك توصلنا إلى مجموعة من النتائج و التوصيات التالية:

  :النتائج

و هوقرض الجهة المانحة لل القرض الاستهلاكي يشمل طرفين رئيسيين الطرف الأول يتمثل في عقد -1

 أما الطرف الثاني فهو طالب الائتمان المستهلك المقترض.، البنك

في  مصطلح حماية المستهلك إلا أن مبادئه كانت حاضرةوحداثة موضوع حماية المستهلك  رغم -2

 قمع الغشومستهلك تعلق بحماية الالم 03-09القانون رقم والنصوص القانونية السابقة مثل القانون المدني 

 المتعلق بالممارسات التجارية. 02-04كذا القانون رقم و

ا مقتصادية رة الإالمستهلك على عاتق المقرض نظرا لتمتعه بالخبرة الفنية، القد الالتزام بإعلام يقع -3

ر ة رضا عبحماي يجعله الطرف الأنسب لتحمل هذا الإلتزام، حيث يشُكل الإعلام إلتزاما وقائيا يهدف إلى

 تمكينه من اتخاذ قرار واع بشأن القرض الاستهلاكي.

 لشروطالمشرع الجزائري مجموعة من الضمانات القانونية لحماية المستهلك المقترض من ا كرس -4

 التعسفية التي قد يفرضها المقرض ضمن عقد القرض.

 هذا ول دوعي الالمشرع الجزائري آلية فعالة في هذا العقد من خلال منح المستهلك الحق ف إستحداث -  5

 من إبرام العقد . 08يكون في أجل 

عوبة حال ص منح  المشرع الجزائري بموجب القانون المدني مهلة للمقترض للوفاء بإلتزماته في قد -6

 شروط قانونية محددة.والأداء، شريطة أن تتم وفق أحكام 
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 لية:إنطلاقا من محتوى الدراسة وما أسفرت عنه من نتائج توصلنا إلى جملة من التوصيات التا

لمقارنة اريعات المستمدة من التشوإدراج بعض الأحكام التي لم يتطرق إليها التشريع الجزائري  إقتراح -1

ية دة إلزامبر كمالتدمستوى الحماية  المقررة للمستهلك، كمهلة التفكير وذلك لما لها من دور في تعزيز و

 تمُنح للمقترض قبل إقدامه على إبرام عقد القرض الإستهلاكي و ذلك حماية له.

ان الحرم وضع جزاءات تهدف إلى حماية المستهلك لاسيما فيما يخص إلتزامات الجهة المقرضة مثل -2

 من الفوائد بالإضافة إلى فرض عقوبات ذات طابع جزائي .

نع تعسف لة بمتكييف نسبة الفائدة تماشيا مع القدرة المالية للمستهلك، مع إتخاذ الضمانات الكفي -3

 حديدها.المؤسسات المقرضة في ت

بنوك تبطة بالأعضاء النيابة العامة حوا الجرائم المرومتواصلة لقضاة الحكم  تدريبيةدورات توفير  -4

 الإقتراض لتعزيز دورهم في حماية المقترضين و توعيتهم.و

ون أن مهني دتكريس آليات العدالة البديلة على رأسها الوساطة كخيار للمقترض لحل النزاعان مع ال -5

 مباشرة إلى القضاء.يلجأ 
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قائمة المصادر والمراجع .1  

مـــــالكري القرآن  

 :المصادرة ــــقائم -أولا

 التشريعيةالنصوص  -01

 نـــالقواني -أ

المتعلق ، 1990أبريل سنة  14الموافق  1410رمضان عام  19، المؤرخ في 10-90القانون رقم، _01

غشت سنة  26الموافق  1424جمادى الثانية ، عام  27، مؤرخ في 11-03بالنقد والقرض من الأمر 

 والقرض. ، يتعلق بالنقد2003

، يتضمن قانون 2008فبراير سنة  25الموافق ل  1429صفر عام  18، مؤرخ في 09-08قانون رقم  _02

 1443ذي الحجة عام  13المؤرخ في  13-22رقم  وجب القانونالإجراءات المدنية والإدارية، المعدل بم

 .2022يوليو  سنة  12الموافق 

، الجريدة 2011ل أفري 07، الصادر في المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك  31-08القانون رقم  _03

 .2011أبريل 7، الصادر بتاريخ  5932الرسمية عدد

، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، الجريدة  2009فيفري  25المؤرخ في  ،03-09القانون رقم  _04

 25المؤرخ في  09-18، المعدل بموجب القانون 2009مارس  08بتاريخ  ، الصادر 15الرسمية ، العدد 

 .2018يونيو سنة  10الموافق  143رمضان عام 

، يحدد 2004يونيو سنة  23لموافق ا 1425جمادى الأولى عام  05مؤرخ في  02-04القانون رقم  _05

 رمضان 5المؤرخ في  06-10المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل بموجب القانون رقم  القواعد

 .2010أغسطس سنة  15الموافق  1431

يعدل ويتمم القانون رقم  ،يونيو 10الموافق  1439رمضان عام  25مؤرخ في  09-18 القانون رقم _06

 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. 09-03

 

 

 رــــالأوام -ب

،  1975سبتمبر سنة  26الموافق الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75الأمر رقم  _01

 24، الصادرة بتاريخ  78المتضمن القانون المدني ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 ، معدل ومتمم. 1975سبتمبر سنة  30الموافق ل  1395رمضان عام

، المتضمن قانون  1966يونيو  08الموافق   1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66الأمر رقم  _02

الجريدة الرسمية   2021ديسمبر  28المؤرخ في  14-21العقوبات الجزائري المعدل والمتمم بالقانون 

 .2021ديسمبر  29، الصادرة في  99 للجمهورية الجزائرية ، العدد

 النصوص التنظيمية: -02
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 التنفيذية:م ــالمراس -أ

، المتعلق 1990جانفي  30الموافق  1410رجب  3المؤرخ في  39-90المرسوم التنفيذي رقم  _01

، المعدل 1990جانفي  31، الصادرة بتاريخ  05برقابة الجودة وقمع الغش ، الجريدة الرسمية ، العدد 

 .2001أكتوبر 16المؤرخ في  315-01بموجب المرسوم التنفيذي رقم والمتمم 

،  2006سبتمبر  10الموافق  1427شعبان عام  17، المؤرخ في 306-06المرسوم التنفيدي رقم  _02

المتضمن تحديد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الإقتصاديين والمستهلكين والبنود التي 

 .2006سبتمبر  11، المؤرخة في  56تعتبر تعسفية ،  الجريدة الرسمية ، العدد 

، يحدد  2013نوفمبر  09الموافق   1435محرم  05المؤرخ في  378-13مرسوم التنفيذي رقم ال _03

نوفمبر  9، الصادرة بتاريخ 58شروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك ، الجريدة الرسمية ، العدد 

2013. 

،المتعلق بشروط وكيفيات العروض في  2015ماي  12المؤرخ في  114-15المرسوم التنفيذي رقم  _04

 .2015ماي  13الصادر بتاريخ  24مجال القروض الإستهلاكية، الجريدة الرسمية ، العدد 

 ـة       ــــــالأنظمـــ -ب

، المتضمن تنظيم مركزية المخاطر  1992مارس  22رمضان  17المؤرخ في 01-92نظام رقم  _01

 .1993فبراير  7الموافق  1413شعبان عام  15، الصادر بتاريخ  08وعملها ، الجريدة الرسمية ، العدد 

، المتضمن الرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات  2002نوفمبر  14المؤرخ في  03-02نظام رقم  _02

 .2002ديسمبر  18المؤرخة في  ،84زائرية ، العدد جريدة الرسمية للجمهورية الجالمالية ، ال

، يحدد  2013أبريل سنة  08الموافق1434جمادى الأولى عام  26المؤرخ في  01-13نظام رقم  _03

، 29القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية ، الجريدة الرسمية ،العدد 

 .2013يونيو سنة  02رجب عام  23المؤرخ في 

 راراتــــــالق -ت 

قضية ) ح.ف( و ) أ.ر( ضد مدير  07/01/2010بتاريخ : 590758:قرار المحكمة العليا رقم  _01

 .173، ص 2010القرض الشعبي ،مجلة المحكمة العليا ، قسم الوثائق،العدد الأول ، سنة 

 عــــ: المراجثانيا

 الكتب باللغة العربية -1

 الكتب العامة -أ

 .2011والتوزيع،الجزائر، والنشردار هومة للطباعة  ،الإئتمان لدعم كوسيلة الملكيةحمزة شراين،  _01

، دار وائل للنشر،  07الطبعة الحديثة"، المحاسبية الطرق " المصرفية العملياتخالد أمين عبد الله،  _02

 .2014الأردن، 

)دراسة مقارنة في  الإسلامية البنوك في الإئتمانية المصرفية  الخدماترشا نعمان، شايح العامري،  _03

 .2013القانون والفقه الإسلامي(، دار الفكر الجامعي، مصر، 

 .2000، ديوان المطبوعات الجامعية ،قسنطينة ،  التجارية البنوك في الوجيزعبد الحق بوعتروس، _04
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)دراسة تاريخية مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون  المصرفي القرضمحمد علي محمد البنا ،  _05
 .2006الوضعي (،دار الكتب العلمية ، لبنان، 

) الهبة، العارية ، القرض،  المسماة العقود في المدني القانون شرحمحمد كامل مرسي باشا،  _06
 .2005عارف بالإسكندارية ، الدخل الدائم ، المرتب مدى الحياة ، المقامرة ، الرهان، الشركة(، منشأة الم

)دراسة مقارنة(، دون طبعة، دار الفكر الجامعي،  الإلكتروني العقدممدوح خالد إبراهيم ،  _07
 .2005مصر،

 ةــب الخاصــالكت -ب

 .2010منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، ،للمهني القانوني التنظيمأكرم محمد الحسين التمّيمي ، _01

)دراسة مقارنة(، منشأة المعارف،  العقد تكوين أثناء المستهلك حمايةالسيد محمد السيد عمران، _02

 .1986مصر، 

)دراسة  المستهلك حماية قانون ضوء في عدب   عن التعاقد في بالإعلام الإلتزامخالد مصطفى فهمي،_03

 .2019مقارنة(، دون طبعة، دار الفكرالجامعي، مصر، 

)دراسة مقارنة(، الطبعة  الإلكتروني التعاقد بعد للمستهلك المدنية الحمايةرمزي بيد الله الحجازي، _04

 .2016الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

) دراسة  الإلكترونية التجارة عقود في المستهلك لحماية القانونية الآلياتعلاء عمر محمد الجاف،  _05
 .2017مقارنة( ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي ، لبنان، 

 التشريع في عنها المترتبة والمسؤولية المستهلك لحماية العامة القواعدعلي بولحية بن بوخميس،  _06
 .2002، دون طبعة ، دار الهدى ، الجزائر،الجزائري

، الطبعة الأولى، دار الجامعة  المنتجات عن المستهلك بإعلام الإلتزاممنى أبو بكر الصديق ،  _07
 .2013الجديدة ، الإسكندرية، 

، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي  المستهلك مايةح قانون أحكام موجزمصطفى أحمد عمرو،  _08
 . 2011الحقوقية، بيروت، 

) دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي(، دون  المقارن القانون في المستهلك حمايةمحمد بودالي،  _09
 .2006طبعة، دار الكتاب الحديث، الجزائر، 

 ائل والمذكرات الجامعيةــــالرس -2

 ات الدكتوراهــــأطروح -أ

،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ،  للعقد العامة النظرية عن التشريعي التوجيهأحمد بعجي ،  _01

 .2019تخصص قانون المدني و قانون التأمين ، كلية الحقوق ،جامعة بن يوسف بن خدة ، الجزائر، 

، أطروحة مقدمة لنيل الجزائري القانون في المصرفي الإئتمان عن البنك مسؤوليةجليلة مصعور،  _02

، 1قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنةشهادة دكتوراه العلوم في القانون،تخصص 

2016. 
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، رسالة الإسلامية الشريعة ومبادئ الجزائري الوضعي القانون بين القرض عقدزكية جدايني،  _03

، -1-مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ، فرع قانون الأعمال ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة 

2016. 

، أطروحة دكتوراه علوم ، للعقد الكلاسيكية المبادئ على المستهلك تشريعاتشوقي بناسي،  _04

 .2016تخصص قانون خاص ،كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ،

، أطروحة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة  الإستهلاكي للقرض القانوني النظاممريم معنصري ،_  05

الدكتوراه ، الشعبة حقوق، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، 

 .2020ورقلة، 

، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في  البنكية القروض إطار في المستهلك حمايةمنير جبالي،   _06

الحقوق ، تخصص قانون بنكي ومالي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي ، 

 .2023جيجل ، 

 ، رسالة المالي الإعتماد مجال في المهنية أخطائه عن للبنك المدنية المسؤوليةنورة سعداني،  _07

 .2018/2019باديس، مستغانم،

 مذكرات الماجستير -ب

ستير ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجالجزائري التشريع في البنكي القانوني  النظامأحلام بلجودي، _01

في القانون الخاص، تخصص قانون الإصلاحات الإقتصادية، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة 

 .2016جيجل، 

مذكرة لنيل شهادة الماجيستير، فرع حماية المستهلك  ،الإستهلاك عقود منازعاتأحمد الصيد، _02

 .2015والمنافسة ، كلية الحقوق سعيد حميدين ، جامعة الجزائر، 

، مذكرة  لنيل شهادة  الإستهلاك عقود في التعسفية الشروط من المستهلك حمايةإيمان بوشارب ،  _03

الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن ستير، تخصص قانون العقود المدنية، قسم الحقوق، كلية الماج

 .2012مهيدي، أم  البواقي،

فرع العقود ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، المستهلك لحماية وسيلةك الإعلامبولباني فايزة،  _04

 .2011/2012، الجزائر،1والمسؤولية، كلية الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر

)دراسة مقارنة( ، مذكرة لنيل شهادة ك الإستهلا عقود في التعسفية الشروطسي الطيب محمد أمين ،  _ 05

 .2008الماجستير، في القانون الخاص، كلية الحقوق ،جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

ستير، ماج ،مذكرة الإستهلاك عقود في التعسفية  الشروط من المستهلك حمايةسلمى بن سعيدي،  _06

 .2014الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة ، كلية

ستير في العلوم الإقصادية، ، مذكرة لنيل شهادة الماجالمصرفية القروض تسعير، سمير مسعي _07

 .2008تخصص بنوك وتأمينات، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسّيير، جامعة منتوري، قسنطينة، 

 مذكـــــــــــرات الماستــــر -ج

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الإستهلاكي القرض لعقد القانوني النظامأنس بوزيدي، داود عدنان لبيب،  _01

الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة البشير الإبراهيمي، 

 .2023برج بوعريريج، 
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تخصص  مذكرة ماستر،  ،الإستهلاكي القرض عقد في للمستهلك القانونية الحمايةأيمن بوبكر، _02

 .2020الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة ،قانون الأعمال، قسم الحقوق، كلية 

،  15/114 رقم التنفيذي المرسوم ضوء في الإستهلاكي القرض أحكامبطرون الجيدة ، حداد فريدة ،  _03

الخاص،تخصص قانون الأعمال ، قسم الحقوق،كلية الحقوق  مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في القانون

 .2016والعلوم السياسية،جامعة محمد الصّديق بن يحي، جيجل، 

) القرض الإستهلاكي نموذجا(، رسالة العقد تكوين أثناء للمستهلك القانونية الحمايةتوفيق معروف، _04

الماستر في القانون الخاص، الفوج  السادس، تخصص الوسائل البديلة لفض المنازعات ، كلية شهادة لنيل 

 .2023العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس ،

 في الإقتصادية المؤسسات لتمويل كأداة الإستهلاكي القرض عقد آثارجهاد دريهم، نهلى برشاوة،  _05

، مذكرة  تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال، قسم الجزائري التشريع

 .2023الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي ، 

، مذكرة مكملة لمتطلبات نيل شهادة الإستهلاكي للقرض القانوني النظامبيدي، دنيا توفي، مريم _06

ماي  8الماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة 

 .2022، قالمة، 1945

، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الإلكترونية الإستهلاكية العقود في بالإعلام الإلتزامدمعي العيد،  _07

، جامعة زيان عاشور، الجلفة ، والعلوم السياسيةالماستر، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق 

2019/2020. 

، مذكرة الجزائري التشّريع في الإستهلاكي القرض عقد ظل في المستهلك حمايةريغي حدة،  _08

جامعة  لإستكمال مقتضيات نيل شهادة الماستر ، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

 .2016محمد بوضياف، المسيلة، 

 البنك حالة دراسة)  الإستهلاكية القروض تمويل في البنوك دورفتيحة قداري، صلاحي لطيفة،  _09

مذكرة مقدمة لمتطلبات نيل شهادة الماستر، تخصص إقتصاد وكالة تيميمون(، – BNAالجزائري الوطني
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 :ملخص

من وسائل التي عالجها المشرع الجزائري، ويعُد وسيلة المستحدثة عقد القرض الإستهلاكي من العقود     

ة، بموجب هذا حصول المستهلكين لإحتياجاتهم الشخصية أو الأسريتسهيل تهدف إلى الإئتمان الحديثة 

على شكل وفاء مقسطا  يتمثل إما في دفع مبلغ نقدي بمنح القرض الإستهلاكي( البنكالعقد يلتزم المقرض )

 الأسري أو عرض خدمة مُعدة للإستخدام الشخصي أو أداء ثمن السلعةجزأ لرد مبلغ القرض أو مُ أو 

مدة خلال القرض  مبلغ بسداد أو ما يعُرف بالمقترض طالب الإئتمان الأخير هذا من جهته يلتزم  للمستهلك

، ولضمان عدم تعرض المقترض لأي إستغلال أو غش في العقد وفق الشروط المتفق عليها قانونية محددة

سابق الذكر مجموعة من الإجراءات  15/114نظم المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفيذي رقم 

ن التي من شـأنها حماية المستهلك المقترض موتنفيذه للقرض الإستهلاكي وإبرامه والتدابير التي تكفل 

مختلف المخاطر التي تهدده خاصة في ما يتعلق برضاه وتعزيز وضعيته في مواجهة المقرض نظرا 

 .لضعف مركزه في العلاقة التعاقدية 

 تكوين عقد القرض الإستهلاكيمن مرحلة عت لحماية المستهلك الدراسة أهم الأحكام التي شرُ  عالجت 

 .وصولا إلى مرحلة الإخلال بالعقد

، حماية المستهلك، العلاقة المقرض، المقترض، المستهلكالقرض الإستهلاكي،  احية:المفتـالكلمات 

 التعاقدية.

:    Summary 

    The consumer loan contract is one of the modern contracts adbressed by the Algerian 

legislator  . It is considered a modern mean's of credit aimed at facilitating consumer access to 

their personal and family needs Under  this contract the lender undertakes to provide a 

consumer loan which may consist of covering the price of a good or service intended for 

personal or family use. 

The ensure that the borrower is not subjected to any exploitation or fraud the algerian 

legislator through Executive decree No 114/15 mentioned above has established a set of 

procedures and measures that guaratee the conclusion and execution of the consumer loan 

those are intended to protect the borrower from various risk or particularly those affecting 

their consent and to strengthen their position in relation to the lender given the borrower  ' s 

weaker standing in the contractual relationship . 

The study addressed the most important provision enacted to protect the consumer from the 

stage of forming the onsumer loan contact Until the stge of breach of the contract. 

Keywords: consumer loan, lender, borrower, consumer, consumer protection, contractual 

relationship. 
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